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مقدمة

ستثمار من الوسائل الفعالة لتحقیق التنمیة وخلق الثروة، حیث تسعى الدول یعتبر الإ

إلى التوسع تلكهاتمالتي المتقدمة من خلال الرؤوس الأموال الضخمة، والتكنولوجیا الحدیثة 

وز ر ذات أفاق عالمیة خاصة في ضل بقتصادهاإفي نشاطها الإنتاجي والخدماتي، لیصبح 

 مبإزالة كل القیود، لا سیما عندما یتعلق الأمر بالرسو ظاهرة العولمة الإقتصادیة التي تقضي

قتصادیة ع في المشاكل السیاسیة والإبقینما الدول النامیة التي تبة، یالجمركات والتعریف

ون بمثابة دول مضیفة كن ت،  تهدف لأاهبم الثروات الهائلة التي تزخر غجتماعیة، ر والإ

ذلك تعمل على تشجیع للإستثمارات الأجنبیة لتستفید من إمتیازات هذه الأخیرة، وك

.قتصاد وطني قويهمة في بناء إن للمسایالمستثمرین الوطنی

حریة المبادرة وتشجع من زز ار التي تعستثمبرزت فكرة حریة الإالأساسوعلى هذا   

.عنهاماغو رُ أ بإراداتهاعتمد في الكثیر من الدول سواء كیة الخاصة، هذه الحریة تُ لعلى الم

ومة القانونیة ظالمنستثمار، بدلیل تكریسه فيبحریة الإتأخذالجزائر من  الدول التي 

زمة التي عرفتها سنة الأ لىإ أساسامبدأ  دستوري حدیثا، وهذا راجع كعتراف به سابقا، والإ

قتصادي النظام الإیبعن نقاط الضعف العمیقة التي تع فشكال إلىذلك    أدى، 1986

العامة للدولة، لذا كان من الضروري مراجعة السیاسة ولى، بدرجة الأ فطالذي یعتمد على الن

ما یة الدولیة، أعلى  المستوى الدولي عن طریق إقامة مفاوضات مع مختلف الهیئات المال

ل ثالنصوص التي یتممنبترسانة طار التشریعي والتنظیمي حاطة الإإعلى الصعید الداخلي ب

یحكمه 1قتصاد السوقإ لىإ اداریإدار یُ شتراكي نتقال من إقتصاد إالإالأساسي في هدفها 

  .والطلب ضقانون العر 

1 - Haroun Mehdi, le régime des investissements en Algérie, litec, Paris, 2000 , p 40.
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و أقتصادیة الإ وأالقانونیة من الناحیةستثمار سواءً حریة الإها میة التي تكتسیهالأ إنّ 

الوطنیة ستثماراتب للإطعمال مستقألتوفیر مناخ ه الوسیلة المثلىنو كجتماعیة،  ولحتى الإ

خاصة ینمستثمر لساسیة لمن الضمانات الأ نو یكجنبیة، جعل الجزائر تتبنى هذا المبدأ  لوالأ

.اللیبرالينتهاج النهج مع إي تزامنذقتصادي الئثار الإستنتهاء عهد الإمع إ

بما فیها،ستثناءدون إقتصادیة الإستثمار في الجزائر تشمل كل النشاطاتحریة الإ

 طرو شالحریة بهذه یتم إرفاق ناك حالات معینة، هلكن ة الحساسیةجتراتیسالقطاعات الإ

عطاء الفرصة فقط لإ ذلكقتصادي والبیئة، وكم الإو حمایة النظام العاهذلك  مبررصارمة،

.لتسییر وتحمل المخاطراعلى  ةلقدر اة و ءفیهم الكفامن تتوفرل

تقضي  ذابع البحثي المتجدد إبط هتسامإهمیة دراسة هذا الموضوع تتجلى في أ إنّ 

دات  تجووفق المسلى ضوء القوانین الساریة المفعول علمي عنقاش ارة إثالضرورة،

نبین القانوني ابین الججمع تستثمار ن حریة الإأصة و اسارعة في العالم، ختحداث الموالأ

في هذا زمة التي تشهدها الجزائرللخروج من الأهمةنها من الأدوات المقتصادي، ولأوالإ

التي الصحیةزمةسعار البترول في السوق العالمیة نتیجة الأأنخفاض ف بذات بسبب إر الض

حقیقة كتشافإ ول فيیلى هذا الرغبة والمإضف ول الضعیفة والقویة،دم منها اللم تسل

.عمالرج  ضمن تخصص قانون الأدین هونكوخلفیات هذا المبدأ،  ول

كل باحث بدراسات كثیرة ومتنوعة،يَ ستثمار في الجزائر حضضوع حریة الإمو إنّ 

مبدأ كستثمار لكن بعد تكریس حریة الإ،خصیةشقناعته ال فقزاویته الخاصة و تناوله من

یمكن الجزم ة الإستثماریة،ییة المنظمة للعملدستوري، ولم یعد له وجود في نصوص القانون

ن ل دقیق لأكا الموضوع لم یتم صیاغة العناوین بشهذلتي تناولت ا، الدراسات أن غالب

ة و دستر أتكریس " نأالمتفق علیه هو سمو الدستور عن القانون، وبالتالي لا یمكن القول 

".القانون الجزائريستثمار فيالإ مبدأ حریة
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:الیة التالیةكشمكن طرح الإیه المعطیات هذوعلى ضوء 

  ؟ يالجزائر س مبدأ حریة الإستثمار في الدستورمدى تم تكریيّ ألى إ

غایات المذكرة من الناحیتین العلمیة و العملیة، إعتمدت المنهج و لتحقیق

، بغرض عرض و تحلیل مختلف النصوص القانونیة بشكل موضوعي و سلیم، الإستقرائي

على جدیة الإشكالات التي یطرحها في الواقع یسمح لي بفهمها و تقییمها لإقامة الحجة 

موضوع حریة الإستثمار، و من ثم إبداء رأي في الحلول التي إنتهجت كل هذه الإشكالات، 

الواقع لتحدید عملیا فيقتراح حلول یمكن تجسیدهاو إ إستنتاج، إلى وذلك من أجل الوصول

.القواعد القانونیة المكرسة لحریة الإستثمار

ي الإجابة على الإشكالیة التطرق إلى البحث عن الإطار القانوني لمبدأ حریة تقتض

).الفصل الثاني(ثم تبیان الإطار التنظیمي لمبدأ حریة الإستثمار)الفصل الأول(الإستثمار 
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الفصل الأول

الإطار القانوني لمبدأ حرية  

ستثمارالإ
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الفصل الأول 

ستثمارالإطار القانوني لمبدأ حریة الإ

هذا الأخیر ،براليینتهاج النهج اللتكریس حریة الإستثمار في الجزائر یعود إلى إإنّ 

سبب في تعطیل التي تكون عادة،ي بضرورة إزالة كل الحدود و العراقیل الإداریةضالذي یق

ن أفي حین یمكن القول ،سواءیة و الأجنبیة على حد وطنستثماریة الو فشل المشاریع الإ

في ا للمخاوف الكبیرة التي من أسبابها قلة الخبرة هذه الحریة تم تجسیدها عبر مراحل نظرً 

الذي یتطلب وسائل تقنیة و كفاءات عالیة مغایرة تماما لتلك ،تسییر هذا النمط الجدید

ستثمار فهذه الحریة تم الإعتراف بها في قوانین الإ،المعمول بها في إطار الدولة المتدخلة

مواكبة إلى  قتصادیة للجزائر التي أصبحت تطمحلكن مع تغیر الأهداف الإ،كمرحلة أولیة

یها تحسین بیئة الأعمال ا علكان لازمً ،قتصاد العالميق الإندماج في الإعن طری،التطورات

،دستور الجزائريستثمار في ة الإا ما أدى إلى دسترة حریذه ،قتصادها في الداخلو تقویة إ

خاصة و ،بالمخاطرقتصادي طریق محفوف لكن الإنفتاح الإ،كضمانة جدیدة للمستثمرین

شكالها التي ألا یمكنه الصمود أمام القوة بمختلف ،یمكن وصفه بالفتيقتصاد الوطني أن الإ

عتبر لهذا ی،الأجنبیة التي هدفها الربح و كفىستثماراتة صاحبة الإدائر تتمیز بها الدول ال

ذر عندما یتعلق الأمر بالنظام العام بمدلولاته حو ال حیطةخذ جمیع تدابیر الأالواجب من 

.ون المساس بهذه الحریةد ،المختلفة و المتنوعة

یقتضي منا البحث عن الطبیعة القانونیة لمبدأ حریة ،و على ضوء هذه المعطیات

.)المبحث الثاني(و عن القیود الواردة علیه )المبحث الأول(الإستثمار 
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الأولالمبحث 

ستثمارالإ القانونیة لمبدأ حریةالطبیعة

ن أون دستثماري المشروع الإإنشاءللمستثمر بحریة عترافالإستثمار قصد بحریة الإی

ن هذه الحریة تضمن كما أالتي قد تحول دون ذلك، إداریةیفرض علیه قیود وعراقیل 

.1والتسویقیة والمالیة لهالإنتاجیةة روع والسیطرة الكاملة على السیاسالمش إدارةللمستثمر، 

عدم التمییز، للقضاء على مبدأستثمار له دور مهم في تفعیل الإ هذا حریة إلىضف 

.2أجانب أون یوتحقیق المساواة بینهم سواء كانوا وطنی،المعاملة التمیزیة بین المستثمرین

ت هذا المبدأ في كرسالجزائر من الدول التي ،قتصادیةحات الإصلاالإ إطارفي   

ستثماریة، وذلك  بر عدد ممكن من المشاریع الإكرغبة منها في إستقطاب أالداخلیة،قوانینها

ستثمار یمثل حریة الإمبدأن خاصة وأخارج المحروقاتمصادر تمویل جدیدة لإیجاد

 همأموال رؤوسمار ثستلإ ، لاسیما الأجانب منهم،ینالمستثمر وي هالتي تستالأساسیةالدعامة 

.في الدولة المضیفة 

نبحث عن مراحل  أن الأمرضيالجزائر یقتستثمار في حریة الإوبالحدیث عن

مبدأكعلیه التأكیدستثمار لیتم مرة في قوانین الإلأولتم تجسیده  الذي المبدأا ذه تكریس

المطلب (المبدأ اهذ ریسكوراء تكانت التي  الأهدافم عن ث)الأولالمطلب (دستوري 

).الثاني

ة  لنیل درجة  دكتوراه أطروح،وفقا للقانون الجزائريفي النشاطات المالیةالمعاملة الإداریة للإستثمار،ملیكةأوبایة-1

.28، ص2016جامعة مولود معمري تیزي وزو،و العلوم السیاسیة،كلیة الحقوقعلوم، تخصص القانون،في ال
العلوم،شهادة دكتوراه فيأطروحة لنیل،القانون الجزائري في الإستثماراتأ عدم التمییز بینمبدحسایني لامیة،-2

-97ص ص 2017میرة، بجایة جامعة عبد الرحمانو العلوم السیاسیة،كلیة الحقوق ،للأعمالخصص القانون العامت

98
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الأولمطلب ال

ستثمارالإلمبدأ حریة التجسید القانوني والدستوري

التحولات ر إلا بعدو الني الجزائر حدیثة النشأة، لم تعرفف ستثمارالإتعتبر حریة 

ختلف   في مالبدایة كانت، دفعة واحدةیكن لم  تجسیده،التي قامت بها الدولةقتصادیةالإ

ا رً نظ)الفرع الأول(ته عدة تعدیلات لتخل، والذيللإستثمارالنصوص القانونیة المنظمة

،في الجزائرقتصادیةالإ على شؤونینالقائمبإهتمام كبیر لدىحضيهذا المبدأ لأهمیة

.)الفرع الثاني(بدلیل  تكریسه كمبدأ في الدستور الجزائري 

الفرع الأول

ستثمارالإالتجسید القانوني لحریة 

في القوانین حة أول مرةصراالاستثمارلحریة س في هذا الفرع التجسید القانونيدر ن

المرسوم البدایة كانت بموجب،كما سبق وأن أشرنا إلیهستثماریةالإ المنظمة للعملیة

ا لسیاسة الإصلاحات  رً لكن نظ،"أولا"المتعلق بترقیة الإستثمار12-93التشریعي رقم 

، و "یانثا"ستثمارالإ بتطویرالمتعلق03-01لأمر رقم ا المتواصلة  تم  إصدارقتصادیةالإ

المتعلق بترقیة  09-16رقم  قانونر الاإصدالذكر، لیتم بعد ذلكالمرسوم السابق ألغى الذي

."ثالثا"الإستثمار 

المتعلق بترقیة الإستثمار12-93في المرسوم  التشریعي  رقم : أولا 

الإیدیولوجیة بسبستثمار في الجزائر، بعلى حریة الإن یمارس التهمیش الذي كاإنّ 

في هذه ظر النإعادة من الضروري أصبحالتي كانت تتبانها الدولة في وقت مضى، 

قتصادي وذلك  بوادر الإنفتاح الإ ظهرتقتصادیة، الإ الإصلاحاتمع فبالموازاة لة، المسأ

القطاع المصرفي إصلاحبموجبه تم ،1المتعلق بنقد و القرض 10-90رقم بصدور قانون 

.1990ابریل 18صادر في 16، یتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد 1990ابریل 14مؤرخ في 10-90قانون رقم -1

)ملغى(
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یرخص لغیر ":على ما یليمنه 183، حیث نصت المادة 1ستثمار الخاصالإ أماموفتحه 

قتصادیة غیر مخصصة إ نشاطاتأیة لتمویل الجزائر إلى الأموالمین بتحویل رؤوس المقی

صراحةإلیهشخص معنوي مشار لأي أو ة عنهالمؤسسات المتفرعأو ل صراحة للدولة

"قانونيبموجب نص

د الطریق هنه مأ إلاستثمار صراحة لم یعترف بحریة الإ نالقانو هذا ن على رغم أ

 انتقالهإ والجزائر  إلى الأموالبتحویل رؤوس الأخیر اذوسمح لهالأجنبيلجلب المستثمر 

.2مسبقترخیص علىا اءً بنالخارجإلى 

مرة في الجزائر لأولستثمار الإ ، لیتم تكریس حریةالإصلاحاتتواصلت سلسلة 

التي منه03في المادة ، 3ستثمارالمتعلق بترقیة الإ12-93یعي رقم بموجب المرسوم التشر 

ستثمارات بكل حریة مع مراعاة التشریع والتنظیم المتعلقین تنجز الإ": يیلمانصت على

".المقننةبالأنشطة 

كرس بوضوح حریة يالجزائر المشرع  أننستخلص  أعلاهباستقراء نص المادة 

القیود التي التي تعتبر من،عتماد المسبقالإ لیةأعلى  ها، تخلیستثمار، ویتضح جلیً الإ

التصریح یودع  لدىتمثل فيبسیط یبإجراءكتفاءالإتم  الهذ ،مستثمرینتتسبب في نفور ال

.4ستثمارالإترقیة ودعم  كالةو 

، كلیة المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة"في القانون الجزائري رمبدأ حریة الإستثمامكانة "أوبایة ملیكة، -1

  .241ص  2010، 02، العدد الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو
شهادة ستقطاب الإستثمارات الأجنبیة، أطروحة لنیل إثمار ومدى فعالیته في والي نادیة، النظام القانوني الجزائري للإست-2

.30، تیزي وزو، ص ، جامعة مولود معمريو العلوم السیاسیةالقانون، كلیة الحقوقالعلوم، تخصصدكتوراه في
صادر في 64ستثمار، ج ر عدد تعلق بترقیة الإی، 1993أكتوبر سنة 05مؤرخ في 12-93مرسوم تشریعي رقم -3

).ملغى(1993أكتوبر سنة 10
.89بق، صمرجع ساي لامیة،حساین-4
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یخول، للسلطات إعلاميإجراءستثمار كونه مجرد الإ لا یتعارض مع حریة اوهذ  

بتقییم سیاسة ا، ویسمح كذلك ا ونوعً ستثماریة كمً لمختصة متابعة، تطور المشاریع الإا

.1العمل على تحسینهاستثمارات المتبعة والإ

الحواجز الوطنیة بل  إزالة ستثمار لا تقتصر علىحریة الإ نأ إلیهالإشارةكما تجدر 

وهذا ما تضمنه ،2ستثماريفي المعاملة في مجال النشاط الإ ةتشمل تطبیق مبدأ المساوانهاإ

"یليمنه التي نصت على ما38وذلك في نص المادة  12-93رقم  المرسوم التشریعي :

بها  حضىبنفس المعاملة التي یالأجانبالطبیعیون والمعنویون الأشخاصحضىی

فیما یتصل الإلتزامات و ن الجزائریون من حیث الحقوقالطبیعیون والمعنویوالأشخاص

".ستثماربالإ

صراحة  أقر ،المشرع الجزائري أننستخلص ،أعلاهباستقراء محتوى نص المادة 

یؤدي  ما،لتزاماتفیما یتعلق بالحقوق والإ،مستثمرینبین الوجوب المساواة في المعاملة

3.یةالتمیز الإجراءاتكل  دستبعاإلى إ بالنتیجة

والذي تم ،ستثمارالمتعلق بترقیة الإ12-93یعي رقم بصدور المرسوم التشر وعلیه

أخرىخطوة عتبار هذاإ مكنی،ستثمارع النصوص القانونیة المتعلقة بالإجمی إلغاءبموجبه 

.قتصاد السوقعلى توجه الجزائر نحو إ

  رستثماالإالمتعلق بتطویر  03-01رقم  الأمرل الإستثمار في ظحریة:ثانیا

  12- 93ي رقم بسبب النقائص والثغرات القانونیة التي كانت تشوب المرسوم التشریع

م الضمانات ا لعدم فعالیته في إستقطاب الإستثمارات، رغرً نظو ستثمار، بترقیة الإالمتعلق

من نظام التصریح إلى نظام الإعتماد، مذكرة  لنیل شهادة الماجستیر :رزیقة، سیاسة الإستثمار في الجزائریحيبن-1

، 2013، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، والعلوم السیاسیةعمال، كلیة الحقوقلأ، تخصص قانون العام لالقانون في

  .11ص
2 - Théodore. Georgopoulos, le concept d’investissement, Bruylant, Bruxelles, 2011, p 52.

  .27ص  ،مرجع سابقحسایني لامیة،-3
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 03-01رقم  الأمرمن35بموجب المادة 1الإلغاءره یمصكان ، تضمنهاالعدیدة التي

السابقة المخالفة لهذا الأحكامتلغى كلعلى أنه،2ستثمار المعدل والمتممبتطویر الإ قالمتعل

.علقة بالمرسوم التشریعي السالف الذكرتتلك الم، لاسیماالأمر

منه على04ستثمار بنصه في المادة الإ المشرع الجزائري بحریةحتفظلكن مع ذلك إ

"یليما المتعلقة  توالتنظیماحریة تامة مع مراعاة التشریع ستثمارات فيتنجز الإ:

ستثمارات بقوة القانون من الحمایة هذه الإوتستفید المقننة وحمایة البیئةبالنشاطات

.عمول بهاالقوانین والتنظیمات الموالضمانات المنصوص علیها في

 ةالوكالستثمار لدى من المزایا قبل إنجازها لتصریح بالإستثمارات التي إستفادتوتخضع الإ

".أدناه06المذكورة  في المادة 

المشرع الجزائري متمسك ومصر على تكریس  نأعلاه، نلاحظ أبتحلیل نص المادة 

حریة ستثمارات فيبدلیل إستعماله عبارة تنجز الإ،ار، في المنظومة القانونیةستثمالإ حریة

التصریح  على والإبقاء،ستثمارالمقیدة للإالإداریةالعراقیل  فةاا لكتامة، لیضع بذلك حدً 

.3ستفادة من المزایاا بالإیكون الطلب مقترنً ي عندماوجوبكإجراء

الماضي وعلیه ت بصیغةجاء04/02المادة  أنفي نفس سیاق التصریح نستخلص 

التي الأمرمن ذات 15هو ما یتعارض مع مضمون المادة و  ،4رجعيبأثرالتطبیق سیكون 

مار، أطروحة مقدمة من المتعلق بتطویر الإستث03-01ار الأجنبي في ظل الأمر رقمستثممعاملة الإ،ربن هلال ندی-1

، جامعة و العلوم السیاسیةالحقوققانون العام للأعمال، كلیةال العلوم، تخصصعلى شهادة دكتوراه فيأجل الحصول

.03، ص 2017معمري، تیزي وزو، مولود
غشت 22، صادر في 47ر عدد  جستثمار، تعلق بتطویر الإی، 2001غشت سنة 20مؤرخ في 03-01أمر رقم -2

19صادر في 47، ج ر عدد 2006یولیو سنة 15مؤرخ  في  08-06 ر رقم، معدل ومتمم بموجب الأم2001سنة 

، یتعلق بترقیة 2016غشت سنة 03مؤرخ في 09-16قانون رقم ، من 37بموجب المادة ملغى (2006یولیو سنة 

).منه 22، 18، 6المواد، حكامأبإستثناء .2016غشت سنة 03، صادر في 46ج ر عدد  ،الإستثمار
   .90ص ،مرجع سابقحسایني لامیة، -3
.25بن هلال ندیر، مرجع سابق، ص -4
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"یليمانصت على  التي قد تطرأ في المستقبل على  أو الإلغاءاتلا تطبق المراجعات :

".طلب المستثمر ذلك صراحة أذا إلاهذا القانون  إطارستثمارات المنجزة في الإ

تفطن أین، 03-01رقم  الأمرل عدّ الذي  08-06رقم  الأمرلإصدار اوكان هذا كافیً 

"الأتيعلى النحو 04صیاغة المادة  ادوأعالقانونیة الجزائري لهذه الثغرةالمشرع تخضع :

المذكورة   الوكالةستثمار لدى نجازها لتصریح بالإالمزایا قبل إستثمارات التي تستفید منالإ

."ناهأد

ستثمار تي كانت ترقیة الإال ،المشرع الجزائريإستراتجیةكل هذا تغیر  إلى افةإض

وتطویر مكانة حریة الإستثمار، ومؤشر  زوتعزیتأكیدستثمار، وهذا تطویر الإإلى لتتحول 

.1قتصادي وجعلها تقوم  بدور المحفز والمراقبة من الحقل الإنسحاب الدولإیجابي على إ

المتعلق بترقیة الإستثمار 09-16 رقم القانونفي ظل رالإستثماحریة :ثالثا 

،ستثمارالمتعلق بترقیة الإ09-16نون رقم مضمون المواد الواردة في قابتفحص

علیه الحال في القوانین  كان ما على عكس ا أنه لم یتضمن حریة الإستثمار،جلیً یظهر

منه التي تنص 03یما المادة لا س،الجزائرستثماریة فينضمت العملیة الإالتي ،السابقة

"یليما على القوانینحترام هذا القانون في ظل إأحكامستثمارات المذكورة في تنجز الإ:

والمهن المقننة وبنشاطاتالبیئة تلك المتعلقة بحمایةوالتنظیمات المعمول بها، لاسیما

".قتصادیةلإاالنشاطات بممارسةوبصفة عامة

، التي تعتبر من  ستثمارن تجاهل المشرع الجزائري حریة الإوما یعاب على هذا القانو 

معین، دفي بلأموالهستثمار قبل إ،الأجنبيالمستثمر خاصة إلیها رالشروط التي ینظ

الأساسيدستوري في القانون ستثمار كمبدأتكریس حریة الإیعود إلىوالسبب في هذا

،قانونفي ال ذكرة للحصول على شهادة الماجستیرمفي القانون الجزائري، رالإستثمامكانة مبدأ حریةبوریحان مراد،-1

  .21ص  2015جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، و العلوم السیاسیة،تخصص الهیئات العمومیة والحوكمة، كلیة الحقوق
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الناحیةمن تجسیدهدستوري یصعب ستثمار مجرد مبدأالإ حریةمبدأأصبحللدولة، وعلیه 

.1رالعملیة في الجزائ

ا تخدم بتاتً  لا ظاهرةالجزائر، برزت ستثمار فيالمتكررة لقوانین الإالتعدیلات سبب وب

تكریس المشرع  ا رغمهذ ویأتي، 2التشریعي مالتضخقتصادیة، تتمثل في الإ المصلحة

، لا ستثماریةالإ العملیةالقوانین التي نضمتلتشریعي في مختلفالجزائري شرط الثبات ا

15ستثمار، المادة الإ المتعلق بترقیة12-93التشریعي رقم المرسوممن39سیما المادة

09-16المستجد نالقانو  ا هذاوأخیرً ،ستثمارالمتعلق بتطویر الإ03-01الأمر رقم من 

.منه22ستثمار في المادة بترقیة الإالمتعلق

دول العالم، یؤدي  القانوني في جمیع  و السیاسيستقرار عدم الإ نأالمعروف ومن

نه أحد سمات یحدث في الجزائر لكو  الذي تبذاا نتجة، وهذستثمارات المإلى توقف الإ

في وقت قیاسي، وذلك  وإلغاءقتصادي الجزائري، الذي لا یزال موضع تعدیلاتالتشریع الإ

وإذالت الجزائر تعاني منه منذ فترة طویلة،ضالذي  ،ار السیاسيستقر عدم الإ عن كله ناتج

ابقة ن السیاسة السحتى تعدیل بسیط، فإ أومة و في الحككل تغییر أن الإعتبارفي وضعنا 

من قبل الطاقم الجدید، ولا توجد إستمراریة أو تنسیق في السیاسة  الإلغاءكون مصیرها ی

 ةببالنسن الحال یختلف الموقف فإمرون المحلیون مثل هذاستوعب المستثإ وإذاهجة، تمنال

"المتعلق بترقیة الإستثمار في إستقطاب الإستثمار الأجنبي09-16عن فعالیة قواعد القانون رقم "، أوبایة ملیكة-1

، 03،2019العدد  كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،،المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني

  .119ص 
وإجتماعیة تمتاز ة للإعتبارات سیاسیة وإقتصادیةالتضخم التشریعي یكون نتیجة وضع نصوص قانونیة إستجاب''-2

الیة دون دراسة ودون إستقرار التشریعات التي توضع عادة بطریقة إرتجتحدید الزمني في تطبیقها أضف إلى ذلك عدمبال

مما یؤدي إلى عدم إحترامها من طرف الأفراد والعصیان والخروج عن طوع القانون، ع وخصوصیاته، المجتممراعاة واقع

النصوص القانونیة بالفعالیة ا عدم تمتع ا تشریعیً تضخمً كما یعتبر،سلطة تضطر إلى إلغائه وإستبدالهال وهذا ما یجعل

أنظر في هذا الصدد .''أو توجه معیندد أو خدمة برنامج لمواجهة ضرف محكونها وسیلة في ید السلطةنتیجة،المطلوبة

مجلة"العائقلمواجهة هذا09-16التضخم التشریعي عائق أمام الإستثمار الأجنبي،مستجدات القانون رقم "كسال سامیة 

  .441ص 2018 ،02العددكلیةالحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة الجیلالي بونعامة خمیس ملیانة،عین دفلى ،صوت القانون
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بأيّ ه المتطلبات لا تعني وهذ، 1ستقرار القانونيلى الإإطلعون تیالذین الأجانبللمستثمرین 

في كل یجد أنیتطلب من المشرع وإنما،أبدیة ونكت أنالقوانین یجب  أن الأحوالحال من 

إستقرار معین في وجودالذي یعني،القانونيوالأمنالضرورات القانونیة ینبتوازنمرة نقطة 

من القانونیةالقاعدة  المرونة فيووجود ،الأوضاع القانونیة بمرور الوقت هذا من ناحیة

.2أخرىناحیة 

،السوق الوطنیة والدولیةمع متطلباتالرامیة لتكییف القوانین لاتو االمح إطاروفي 

الاستثمارات الوطنیة مام أ اا ما كانت عائقً التي كثیرً المعقدة،الإداریةالعوائق إزالة بهدف 

،قتصادیةالإ والأنشطةستثمارات للإ المنظمةالمرونة على القواعد ولإضفاء،الأجنبیةوحتى

ستثمار المتعلق بتطویر الإ 03-01رقم  الأمرفي  بهالتصریح المعمولإجراءتم التحول من

.3التسجیلإجراءتمثل في یأخرإلى إجراء

المتعلق 09-16نون رقم من قا4التسجیل تنص المادة لإجراءالقانونيالأساسوعن 

من  ستفادةالإ من أجلنجازهاستثمارات قبل إتخضع الإ" :يلیستثمار على مابترقیة الإ

ستثمار المذكورة  الوطنیة للإ الوكالة القانون للتسجیل لدى هذا أحكامالمزایا المقررة في

.ناهدأ 26المادة  في

"طریق التنظیمستثمارات عنلإتحدد كیفیات تسجیل ا

كذلك   وه وإنما، يلیس وجوبالتسجیلإجراء إنیتبین  أعلاه 4بتحلیل نص المادة 

إحالةتم  اهذ إلى بالإضافةتثمر مقترنة بالحصول على المزایا،المسیةنفقط عندما تكون

  يالتنفیذالمقام سنسلط الضوء على المرسوم لى التنظیم، وفي هذاإستثمارات كیفیة تسجیل الإ

1 - TAIBI Achour « les limites du principe de la liberté d’investir en droit algérien « revue
internationale de droit comparé, N° 03 ،2013،P P767 -768.
2 -ZOUAIMIA Rachid « le cadre juridique des investissements en Algérie : les figures de la
régression », revue académique de la recherche juridique, n°02, 2013, P 7.

كلیة ،القانونالعلوم، تخصصحجارة ربیحة، حریة الإستثمار في التجارة الخارجیة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في-3

.227، ص 2017،جامعة مولود معمري، تیزي وزووالعلوم السیاسیةالحقوق
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،1االمتعلقة به هادةمارات وشكل ونتائج الشثستالذي یحدد كیفیات تسجیل الإ 102-17رقم 

"الأتيمنه التي تضمنت تعریف المشرع الجزائري لتسجیل على النحو 02سیما المادة لا :

إرادته في إنجاز إستثمار یعبر من خلاله المستثمر عن  الذي الإجراء هو رستثماالإتسجیل 

".الخدماتأو السلع للإنتاجقتصادي في نشاط إ

وكالة  أساسمن یمثله على أونفسه ولى صاحب المشروع، بمعنى المستثمركما یت

ستثمارات وتكون الإ، 2یختارهااللامركزیة التيالهیئة أمام رستثماالإعلیها، بتسجیل مصادق

، وكذا تلك التي تمثل )دج 5.000.000.000(یفوق خمسة ملاییر  أوالتي یساوي مبلغها 

ار ستثمالوطنیة لتطویر الإالوطني، محل تسجیل لدى الوكالةقتصادخاصة بالنسبة للإأهمیة

.3ستثماربعد قرار من المجلس الوطني للإ

ستثمارات التي المزایا یقتضي تسجیل الإمن ستفادةالإ جللكن المثیر للإنتباه، أنه من أ

ة من الإستفادة ي المشاریع  الصغیر دینار جزائري، وهو مبلغ ضخم، یقصملاییر 5ب  تقدر

أهمیةالتي تمثل عبارة المشاریعهذا غموض إلىضف ،هذا النظامالمقررة بموجب

، الأهمیةمؤشرات على تلك أیةُ  إعطاءدون  صاد الوطني التي جاءت بصفة واسعةقتللإ

السابقة، لیصطدم  الإجراءات كل  لغىقد أ 09-16ن ترقیة الاستثمار رقم یكون قانو وبهذا

.4النظریةمن الناحیة الأقلهذا على طة، سابمن الالمستثمرون بإجراءات جدیدة، تتسم بنوع

الإدارات والهیئاتالمتابعة من قبل  ىلایا إز ستثمارات المستفیدة من المكذلك تخضع الإ

المتعلق بمتابعة 104-17رقم  للمرسوم التنفیذي ا، طبقالإعفاءة طیلة فترة المعنی

كیفیات تسجیل الإستثمارات وكذا شكل ونتائج ، یحدد2017مارس سنة 05مؤرخ في 102-17مرسوم تنفیذي رقم -1

.2017مارس 08صادر في ،16ج ر عدد  ،الشهادة المتعلقة بها
.، مرجع نفسه102-17وم تنفیذي رقم من المرس6راجع المادة -2
.من المرسوم نفسه3راجع المادة -3
  .230-  229 ص ص ،ربیحة، مرجع سابقحجارة-4
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تتمثل ،1لتزامات والواجبات المكتتبةوالعقوبات المطبقة في حالة عدم إحترام الإ تستثماراالإ

لتطویر  ةالوطنیالوكالة  في هعلاأ يذالتنفیمن المرسوم 2المادة حسب الإدارات هذه

الصندوق الوطني  ارً خیأالوطنیة، و الأملاك إدارةالجبائیة والجمركیة،  نیالإدارت،ستثمارالإ

.2الأجراءجتماعیة للعمال الإ للتأمینات

الفرع الثاني

لحریة الإستثمارالتجسید الدستوري

السالف 12-93ر في المرسوم التشریعي رقم استثمعتراف الصریح بحریة الإبعد الإ

جانب للمساهمة في التنمیة مام المستثمرین الوطنیین و الأأالذكر، و فتح القطاع الخاص 

ن أباهتمام كبیر لدى القائمین على الشحضيَّ أ ن هذا المبدأقتصادیة، یمكن القول الإ

بصیغة 1996نة ل التعدیل الدستوري لسظ في الجزائر، بدلیل تكریسه فيقتصاديالإ

قتصادیة، مار الذي یتسع لكل المجالات الإستثا لشمولیة الإلكن نظرً ،"ولاأ" والصناعةالتجارة 

حریة  أقتصاد العالمي، تم تكریس مبدندماج في الإالجزائر في الإ رصو بهدف تعزیز فُ 

ستثمار و التجارة معترف بها ، بصیغة حریة الإ2016دستوري لسنة ستثمار في التعدیل الالإ

."ثانیا"

1996الدستوري لسنة عدیلفي ظل الت :ولاأ

 أوج بتكریس مبدقتصادیة تُ برالي الذي یقوم على الحریة الإینتهاج النهج اللإقرار  نّ إ

التي نصت 1996لسنة 3من التعدیل الدستوري37حریة التجارة و الصناعة بموجب المادة 

...".القانونیطار إحریة التجارة و الصناعة مضمونة، و تمارس في :"على ما یلي 

، یتعلق بمتابعة الإستثمارات والعقوبات المطبقة في 2017مارس سنة 05مؤرخ في  104-17رقم  مرسوم تنفیذي-1

.2017مارس سنة 08، صادر في 16حالة عدم إحترام الإلتزامات والوجبات المكتتبة ج ر عدد 
صلاحیة كل هیئة إداریة في ، تضمنت هذه المادة نفسهمرجع 104-17من المرسوم تنفیذي رقم 2راجع المادة -2

.الإستثمارات خلال فترة الإعفاءمتابعة
-96، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996نوفمبر سنة 28دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لـ -3

=، المعدل و المتمم بموجب1996دیسمبر08، صادر في 76ج ر، عدد 1996دیسمبر سنة  07في المؤرخ 438
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حریة التجارة و الصناعة حق جدید  لم تتضمنه الدساتیر السابقة  أعتبار مبدإو یمكن 

و علیه ،ائدین في تلك الفترةسیدیولوجي و السیاسي اللسبب في ذلك یعود للتوجه الأاو 

عطاء القطاع الخاص دور مهم في إب،قتصاد السوقلإتكریس أ هذا المبدالقول أن یمكن 

سباب البارزة التي جعلت المؤسس الدستوري یعترف و من الأ،1قتصادیة للبلادالإالحیاة 

موال حدى العوامل المساعدة في جذب رؤوس الأإبالقیمة الدستوریة لهذه الحریة، لكونها 

.2جنبیةستثمارات الأیة، كونها تضفي حمایة قانونیة للإقتصادللتنمیة الإ ةجنبیة الضروریالأ

2016التعدیل الدستوري لسنة في ظل :ثانیا

ستثمار بمختلف حریة الإ ألم یجسد مبد37المؤسس الدستوري بموجب المادة إنّ 

الصناعیة دون سواهما، و ه الحریة في النشاطات التجاریة ونما حصر هذإو  ،جوانبه

حریة  أیة لتعزیز مكانة مبدتكانت الفرصة موا2016توري لسنة بالموازاة مع التعدیل الدس

على  منه التي تنص43ستثمار و هذا ما كان علیه الحال، بدلیل ما ورد في نص المادة الإ

.طار القانونإستثمار و التجارة معترف بها، و تمارس في حریة الإ:"ما یلي

زدهار المؤسسات دون إعمال، و تشجع على تعمل الدولة على تحسین مناخ الأ-

.الوطنیةیةقتصادیز خدمة للتنمیة الإیتم

.و یحمي القانون حقوق المستهلكین.تكفل الدولة ضبط السوق-

."یهةنز حتكار و المنافسة غیر الیمنع القانون الإ-

، و القانون رقم 2002ابریل سنة 14، صادر في 25ج ر ، عدد2002ابریل سنة 10المؤرخ في 03-02القانون رقم=

المؤرخ 01-16، و القانون رقم 2008نوفمبر 16صادر في  63ج ر عدد  ،2008نوفمبر سنة15المؤرخ في 08-19

.2016مارس سنة 07، صادر في 14ج ر عدد  2016مارس سنة  16في 
القانون، فرع قانونأولد رابح صفیة، مبدأ حریة التجارة و الصناعة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في-1

 .96ص.2001مولود معمري، تیزي وزو، الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة
التوزیع، النشر ومومة للطباعة وهر الجزائري، الطبعة الثانیة، داعیبوط محند وعلي، الإستثمارات الأجنبیة في القانون -2

.191، ص 2014الجزائر، 
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ستثمار بتجسیده ى الجدل القائم حول قضیة حریة الإنهأو بهذا یكون المؤسس الدستوري قد 

على شؤون الدولة القائمینرادة إفي الدستور بشكل صریح و مباشر، و هذا یعبر عن  أكمبد

كبر من حصره في الصناعة و أستثمار قتصاد العالمي، فالإندماج في الإالجزائریة، بالإ

قتصاد، كالخدمات نقل فرزتها عولمة الإأخرى أمجالات ذلك لى إضافة إالتجارة، بل یشمل 

.1التكنولوجیة، و الملكیة الفكریة

المطلب الثاني

ستثمارحریة الإمبدأتكریس  أهداف

قتصاد الوطني وض بالإهقتصادیة في الجزائر في نرغبة القائمین على شؤون الإنّ إ

خیر یعتبر من ن هذا الأأبحكم ،ستثمارحریة الإ أسبب رئیسي و جوهوري، في تكریس مبد

ندماج واكبة التطورات العالمیة بهدف الإلى هذا مإالتنمیة، ضف  قدوات المهمة التي تخلالأ

جنبیة، ستثمارات الوطنیة و الأمام الإأمر فتح المجال الأ يلذا یقتض،العالميقتصاد في الإ

حریة  أالدولة الجزائریة تكرس مبدجعلتهداف التي و علیه سنتناول في هذا المطلب الأ

مام المؤسسات الناشئة، أ، فتح المجال )الفرع الأول(عمالتحسین مناخ الأ:منها،ارستثمالإ

).الفرع الثالث(المنظمة العالمیة للتجارةلى إنضمام لمساعي الإو ) الفرع الثاني(

ولالفرع الأ 

الأعمالتحسین مناخ 

و  قتصادیةالإ ة ویالسیاس الظروفوضاع و نه مجموع الأأعمال بعرف مناخ الأیُ 

المقدمة ،داء الخدماتأنتاج السلع و إالتي تتم فیها عملیات ،جتماعیة و حتى القانونیةالإ

قتصاد السوق الذيإطار إو في  ،استثناءً إا و العمومیة ساسً أالمؤسسات الخاصة من قبل

العلوم، تخصص في لكحل صالح، مدى إنسحاب الدولة من الحقل الإقتصادي في الجزائر، رسالة لنیل درجة دكتوراه-1

.146، ص2018، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، والعلوم السیاسیةالقانون، كلیة الحقوق
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ستثمار، كما ثر جدة و شمولیة مقارنة بمناخ الإكأعمال و یعتبر مناخ الأ،1تسوده المنافسة

تخاذ قرار إ و الجزائر، كیف لاعمال فين هناك عدة مؤشرات توحي بتطور بیئة الأأ

توفر بنیة الوطني على حد سواء متوقف على وأ الأجنبيالمستثمرستثمار من قبل الإ

ا ما جسده المؤسس ذوه ،2جتماعیة وسیاسیة ملائمةإقتصادیة، إوحتى وتنظیمیةتشریعیة، 

:یليماالتي تنص على43/2في نص المادة 2016الدستوري في تعدیل الدستوري لسنة 

ز یزدهار المؤسسات دون تمیإ، وتشجع على لعماتعمل الدولة على تحسین مناخ الأ"

."قتصادیة الوطنیةمیة الإندمة للتخ

 يصدر المشرع الجزائر أ ،اتمار ثستستقطاب الإإفعالة في  أعمالبیئة تحقیق وبهدف 

لإنشاء توتسهیلاوالتي تحتوي على ضمانات ،ستثمارترسانة من القوانین ذات صلة بالإ

وحتى الوطنیة، لا یمكنه الأجنبیةالأموالن عملیة جذب رؤوس لأ ،ستثماریةالمشاریع الإ

إنما في تشریع الدولة ككل و  ،للإستثمارفي مدى ملائمة الإطار القانوني فقط هحصر 

لتؤثر  بینهاالتي تتفاعل فیماالقوانینمجموعةمنیتشكللقانون الأعما أنو  خاصة

الجهود من كل لكن على الرغم ،3ستثمارالإعملیة أو غیر مباشرة علىبطریقة مباشرة

مقارنته  مناخ الأعمال في الجزائر لا یمكن أن یضاهي أو حتىالقول أنیمكن،المبذولة

ستقطابإفعالیته في  مدعالمشاریع الإستثماریة و فشل هو سائد في الدول المتقدمة بسبببما 

.على العملة الصعبةمورد هام للحصولالتي تعتبرخاصة الأجنبیة،ستثماراتالإ

و تصنیف  ا لإحصائیات أكبر الهیئات الدولیة المختصة في متابعةستنادً إ و هذا 

لإقتصادیات كونه  االجزائري ضمن أضعف الإقتصادالتي تصنف،الإقتصادیات الدولیة

یعتمد دون التصدیر كونهستیرادالإلعملیات إقتصاد مستهلك و غیر منتج تابع في أغلبها

، فرع قانون في القانونلنیل شهادة الماجستیرمناخ الأعمال في الجزائر، مذكرةوالع سهیلة، الجوانب القانونیة لمفهوم-1

  .12ص  ،2001، 1ر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائالأعمال
، كلیة الحقوق مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، "التكریس الدستوري لحریة الإستثمار في الجزائر"،عمیروش فتحي-2

.1229، ص 2017، 08العدد  جامعة عباس لغرور، خنشلة،والعلوم السیاسیة
  .01ص  ،والع سهیلة، مرجع سابق-3
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یف الذي أعدته یتعلق الأمر بالتصن،المتمثلة في البترول و الغازالطبیعیة الثرواتعلى 

DOING"للبنك العالمي الهیئة الدولیة التابعة BUSINESS"الجزائر في  تصنفالتي

الدولیة وفق المعاییر،ستقبالها للإستثماراتإفي  لأخیرة على مستوى العالميا المراتب

من مجموع 163المرتبة2016لجزائر في السداسي الأول لسنة حتلت اإ حیث،المطلوبة

 و إنشاءالبیروقراطیة  إلى إرجاعهتم  و الذي 2010 ةبسنمرتبة مقارنة 27 ـمتخلفة ب183

145ه المرتبة بشأنحتلتإو الذي  ،قتصاديالإالطابع تأسیس الشركات و المؤسسات ذات

في  130 و المرتبة174تبة المر الجزائر تحتل،منح القروضا یخصمأما فی2016سنة 

تم بهذا التصنیف،راخیص البناءبمنح تفیما یتعلق122المرتبة  و ،مجال نقل الملكیة

من ثمة درجة مناخ  و ،ستثماریةالإستقبال المشاریع إعتبار الجزائر الأقل فعالیة في إ

.1الأعمال

الفرع الثاني 

فتح المجال للمؤسسات الناشئة

ل الثورة الصناعیة الرابعة التي تعتمد ظالعالم في  یشهدهقتصادي الذيإن التطور الإ

ستثماریة  ر عدد كبیر من المشاریع الإثوبسبب تع،قتصاد الرقميلى التكنولوجیا والإع

قتراح إالجزائر قتصاد في لمتوسطة، كان لا بد على خبراء الإخاصة المؤسسات الصغیرة وا

حیث ،قتصاديالم المعاصر في المجال الإا التقدم الذي یشهده العذة هاكبو مجدیدة لیاتلأ

"startupبالمؤسسات الناشئة "تسمى نوع خاص،منت مؤسساختیار هذه المرة علىوقع الإ

الكبیرة التي تواجهها، التي قد الصعوباتكبیرة في الدول المتقدمة رغم التي حققت نجاحات

.تحول دون نموها

مال في الأع حول مناخملتقى وطني"تعلق بترقیة الإستثمارالم 09-16رقم التعلیق على الأمر "ن إرزیل الكاهنة ع نقلا-1

سنة أكتوبر27مري تیزي وزو، في یوم جامعة مولود معالجزائر و أثره على الإستثمارات، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،

  .26- 25ص ، ص2016
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قعها في الجزائر ا، ثم و "ولاأ" هافالمؤسسات الناشئة یتعین علینا التطرق لتعریولدراسة 

."ثانیا"

التعریف  بالمؤسسات الناشئة: أولا

تتكون startupمشروع صغیر بدأ للتو وكلمة عبارة عن"startup"الناشئةالمؤسسة 

المؤسسة ،النمو القويیشیر لفكرة "UP"نطلاق و فكرة الإ إلىیشیر "start"جزأینمن  

هدف بها تخدمة مبتكرة تسأو جدید  حو منتهي مؤسسة تسعي لتسویق وطرح ذن إالناشئة 

لنمو قوي  هااطرة في مقابل تحقیقخها، وتقوم بالممجال نشاط ر عنظ، بغض النسوق كبیر

.1رباح ضخمة في حالة نجاحهاها لأیمال جنتحإ مع،وسریع

في الجزائرقع المؤسسات الناشئة او : ثانیا

ور قانون رقم دبعد ص إلاالنور ، لم ترىالنشأةفي الجزائر حدیثة الناشئة فكرة المؤسسة 

منه على ما131الذي ینص في المادة ،2020لسنة 2تضمن قانون المالیةمال 19-14

 عمد صندوق"عنوانه 302-150صیص خاص في الخزینة رقمه حساب تخشأین:"یلي

:یقید في هذا الحساب"Start-upقتصادیة، للمؤسسات الناشئة الإ المنظومةوتطویر 

:الإیراداتفي باب 

،الدولة إعانة-

،ائیةالجبالناتج عن الرسوم غیر -

.الأخرىكل الموارد والمساهمات -

:في باب النفقات

،"Start-up"ضمان تمویل القروض البنكیة لفائدة المؤسسات الناشئة -

مجلة "دراسة حالة الجزائرStart-upت الناشئة دور حاضنات الأعمال في دعم وتنمیة المؤسسا"بو الشعور شریفة -1

،02عدد جامعة طاهري محمد، بشار، كلیة العلوم الإقتصادیة و العلوم التجاریة و علوم التسییر،،البشائر الإقتصادیة

.420، ص 2018سنة 
، صادر في 81، ج ر عدد 2020ن المالیة لسنة یتضمن قانو ،2019دیسمبر سنة 11مؤرخ في 14-19قانون رقم -2

.2019دیسمبر سنة 30
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،للقروض البنكیة ةفیزیحوضع نسب ت-

،تمویل التكوین-

."Start-up"حتضان للمؤسسات الناشئة إ -

من  ةادر إالذكر، نلمس  لفالسا2020لسنة المالیةقانونمن131بتحلیل نص المادة 

ا لدورها في تحقیق التنمیة، و تعتبر وسیلة الدولة الجزائریة في تفعیل المؤسسات الناشئة، نظرً 

التكنولوجیا و الذكاء  علىتقوم أنهامن ممیزات هذه المؤسسة  أنللحد من البطالة، خاصة و 

الشباب علیها خاصة إقبالمدىلة نجاحها متوقف علىأصطناعي، و بالتالي مسالإ

دید من المؤسسات في توسع هذا النوع الجأمامجل فتح المجال أهم، و من الجامعیین من

، المقدمة منهانات الإعاالمتمثلة في الأولیةالدولة بعض الضمانات  أقرتالجزائر 

البنكیة بمنح تحفیزات  القروضالضریبیة، و كذلك تمویل نشاطها عن طریق  تاءعفكالإ

لأسبابمشاریع كذا ا ما تكون غیر متحمسة لتمویل مثل هالتي غالبً المصرفیةللمؤسسات 

.حتضان هذه المشاریع الناشئةإالدولة على  أعربتهذا  إلى بالإضافة،اسنفصل فیها لاحقً 

قتصادي، لكن شئة تتسم بالفعالیة في المجال الإهذه المؤسسات النا أنصحیح 

ل مشكل كفي عدم تجسیدها، و من هذه المشاتعترضها صعوبات كثیرة قد تكون سبب

معدل  أنهتمام لهذا النوع من المؤسسات بحجة إن المؤسسات المصرفیة لا تعیر لأ ،التمویل

لذا تم التفكیر في ،ستفادة من القروضنات اللازمة للإنها تفتقر لضماإنجاحها ضئیل، و 

في المدى المتوسط و المتمثلة في الأقلصة لمرافقة هذه المؤسسات على تمخأجهزةإنشاء

  ".ب" الأعمالو حاضنات " أ"ستثماري المال الإ رأسشركات 

:ستثماريالمال الإ رأسشركات  - أ     

تقنیة لتمویل الصناعات الناشئة، بواسطة مؤسسات تدعى  أو أسلوبهي عبارة عن 

في صورة قروض أموالستثماري، و هذه المؤسسات لا تقدم رؤوس المال الإ رأسمؤسسات 

المشاركة، بمعنى  أوالمساهمة أساسكما هو الحال في التمویل المصرفي، بل تقوم على 
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بیل نجاح سفي  بأموالهذلك بل یخاطر ،ضمان مقابلأدنىالمساهم لا یتحصل على أخر

لحصول المؤسسة على التمویل، تستفید إضافةنه أ و ما یمیز هذه التقنیة،المؤسسة الناشئة

.1ستثمارمتع بها الممولین في مجالات الإمن الخبرة و الكفاءة التي یتیضا أ

 كةالمتعلق بشر  11-06 مفي قانون رقو في الجزائر ورد هذا النوع من الشركات 

مال الرأستهدف شركة :"منه علي ما یلي 2و الذي ینص في المادة ، 2ستثماريمال الإالرأس

الشركة و في كل عملیة تتمثل في تقدیم حصص من رأسمالالمشاركة في  ىلإستثماري لإا

 أوالتحویل  أوالنمو  أو سسیأشبه خاصة لمؤسسات في طور الت أوخاصة أموال

."الخوصصة

الرأسمالتتمثل كیفیات تدخل شركة :"من القانون نفسه ما یلي 04تضیف المادة 

:یأتيما فیستثماري الإ

:المخاطرة الذي یشملرأسمال-

المؤسسةإنشاءقبل :"نطلاقةالإ  رأسمالو أ"الجدوى رأسمال،

المؤسسةإنشاءفي مرحلة :رأسمال التأسیس.

،"إنشائهاقات المؤسسة بعد طا تنمیة"النمورأسمال -

،خارجي أوسترجاع المؤسسة من قبل مشتر داخلي إ:"التحویلرأسمال -

"أخرستثماري إ رأسمالوزها صاحب ححصص ی أو /سترجاع مساهمات وإ-

:عمالالأحاضنات - ب

مؤسسات قائمة بذاتها بمعنى لدیها كیانها أنهاعلى  عمالالأتعرف حاضنات 

القانوني، تعمل على توفیر جملة من الخدمات و التسهیلات، للمستثمرین الصغار و 

، العدد جامعة مستغانممجلة دفاتر بوادكس"أهمیة رأس المال الإستثماري كألیة لتمویل الصناعات الناشئة"قارة رابح، -1

  .4- 3ص ص 2017سنة ،08
25صادر في ،42ج ر عدد  ،یتعلق بشركة الرأسمال الإستثماري، 2006یونیو سنة 24مؤرخ في 11-06قانون رقم -2

.2006یونیو سنة
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مساعدة المؤسسات المبدعة الناشئة، و رجال  إلى الأعمالتهدف هیئة حاضنات 

نطلاق و لدعم اللازمین، خاصة في مرحلة الإالجدد، و توفر لهم الوسائل و االأعمال

ذا الذي و لأنها تتوفر على مساحات مناسبة و مجهزة بالإمكانیات اللازمة، ه،1التأسیس

یؤهلها لإحتضان المشاریع الریادیة، تقوم بتقدیم الدعم الفني و التمویلي و التسویقي 

.2و ذلك لمضاعفة فرص النجاحلصغار المقاولین

نها إلا تحتضن كل المشاریع الناشئة و أنهاعمالالأو المعروف عن حاضنات 

عملیة  أنرض الواقع، لذا یمكن القول أدیة منها و القابلة للتجسید على تختار الج

:3حتضان تتم على مراحلالإ

إلتحاقبتطویر فكرته و یكون ذلك قبل الأعمالتتعلق بمساعدة رائد  الأولىالمرحلة 

.یم مدى صلاحیاتهایفكرة و تقالیتم تحلیل أینالمؤسسة الناشئة بالحاضنة،

الحاضنة في المرحلة  إدارةرض الواقع تقرر أمن قابلیة الفكرة لتجسید على التأكدوبعد 

لى ثلاث سنوات، إلى غایة بلوغ مرحلة النضج حوالي سنة إالثانیة، تبني المشروع، و ترافقه 

،التحتیة ىالمتمثلة في البنخدمات للمقاوله المدة على تقدیم كل التعمل الحاضنة خلال هات

معقولة، كما تعمل الحاضنة على بأسعارالتي توفرها الحاضنة ...)المكاتب، و المرافق(

یل حشد الموارد المالیة من خلال جمع التبرعات، و التمویل الجماعي بهدف توفیر التمو 

.اللازم للمشروع

المرجوة و توسع نشاط المؤسسة الناشئة و نموها، و بروزها  الأهداففي حال تحققت 

من الحاضنة  جلى العالمیة یتم وضع خطة لتخر إنتقالها من المحلیة إ، و الأعمالفي عالم 

درة التي یحددها برنامج الحاضنة كمرحلة ثالثة، یكون فیها المشروع قائم و تكون المؤسسة قا

.419مرجع سابق، ص،بو الشعور شریفة-1
مجلة الإقتصاد"-مع الإشارة لحالة الجزائر–دور حاضنات الأعمال في دعم المشاریع الجدیدة "بن خدیجة منصف،-2

  .212ص .2017، 12،العدد،1ة الحاج لخضر،باتنة،كلیة العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر،جامعالصناعي
  .426- 425 ص ، صسابقبو الشعور شریفة، مرجع -3
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نقطاعها عن الحاضنة بشكل نهائي و إو هذا لا یعني ،على ممارسة نشاطها خارج الحاضنة

.بعد التخرجتىحتوجیهاتهاستفادة من الخدمات و ستمرار في الإیمكن الإإنما

دت في المرسوم حدیثة النشأة ، ور الأخرى هي في الجزائرالأعمالحاضناتوعن   

الذي  ینص في،1مشاتل المؤسساتل الأساسيالمتضمن القانون 78-03التنفیذي رقم

ع صناعي باطالمؤسسات هي مؤسسات عمومیة ذات  مشاتل"یليمنه على ما02المادة 

"المشاتل"ستقلال المالي وتدعى في صلب النص تجاري تتمتع بشخصیة المعنویة والإو 

:تیةالأ  الأشكالحد أوتكون المشاتل في 

"...،الخدماتالمشاریع في قطاع  يدعم یتكفل بحاملكلیه: نةالمحض-

السالف  78-03رقم المرسوم التنفیذيبموجبالأعمالضنات اام الموكلة لحمههم الأو 

:تقوم بما یلي2الذكر

،لمشاریع المبتكرةا تشجیع بروز-

،تقدیم الدعم لمنشئي المؤسسات الجدد-

،ضمان دیمومة المؤسسات المرافقة-

،أفضلتشجیع المؤسسات على تنظیم -

ستراتیجیا في التطور إ لاالمتوسط، عامتصبح على المدى  أنالعمل على -

.قتصادي في مكان تواجدهاالإ

ج ر  ،اسي لمشاتل المؤسسات، یتضمن القانون الأس2003فبرایر سنة 25مؤرخ في 78-03مرسوم تنفیذي رقم -1

.2003ر، سنة یفبرا26صادر في  13عدد 
.، مرجع نفسه78-03التنفیذي رقم من المرسوم 03راجع المادة -2
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الفرع الثالث 

العالمیة للتجارةالمنظمة إلىنضمام مساعي الإ 

ل، النامیة هدف كل الدو "OMC"المنظمة العالمیة للتجارة  إلىنضمام الإ إنّ 

ا تهدف من وراء السعي نموً والأقلالنوایا، الدول النامیة  في ختلافإوالمتقدمة، لكن هناك 

عاون تال إطار، وتحقیق التنمیة في هاقتصادإ إنعاشالعالمیة للتجارة المنظمة إلىنضمام للإ

الغرض  سیاسیةخلفیات تهیاطل في حمولي، بینما هدف الدول المتقدمة یقتصادي الدالإ

.جدیدة لتسویق منتجاتهاأسواقلإیجادوكذلك  ،1منها الهیمنة على العالم

ن العالمیة للتجارة ، لأالمنظمة إلىنضمام من الدول النامیة الراغبة في الإالجزائر

ة لحركة ظمشرف على تطبیق جمیع القواعد المنیالمؤسسي الذي  الإطاربمثابة الأخیرةهذه  

، حول المشكلات الأعضاءمنتدى للتشاور بین الدول إیجاد إلىوتهدف ،2الدولیةالتجارة

، وتقدیم  بعض أنشتالفعالة لفض المنازعات التي الآلیاتوإیجادالتي تواجه التجارة العالمیة 

.3الأعضاءالمالیة  للدول المساعدات الفنیة و

قتصاد الوطني على الإ الإصلاحاتجملة من إحداثا المسعى تم ذولتحقیق ه

:یليما زهاأبر المنظمةستجابة لشروط المعمول بها في إ

مذكرة لنیل شهادة نعكاساته على الإقتصاد الوطني،إ حاج رابح نورة، الإنضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة و-1

، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، والعلوم السیاسیةفرع قانون الدولي للأعمال، كلیة الحقوقالقانون،الماجستیر في 

  .10ص 2012
بلحارث لیندة، نظام الرقابة على الصرف في ظل الإصلاحات الإقتصادیة في الجزائر، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه  -2

.209، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، صوالعلوم السیاسیةالقانون، كلیة الحقوقالعلوم، تخصص في 
مومة للطباعة و النشر و هر ، دا-OMC-تسویة المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمیةمروك نصر الدین،-3

  .16-15صص  2005التوزیع، الجزائر، 
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ستثمار في التجارة الخارجیةتكریس حریة الإ: أولا

طرق عدیدة، حیث ي، وفق ئالنظام الحماة للتجارة على محاربةعالمیال المنظمةتعمل 

یتمكمایة،ئبهدف محاربة السیاسة الحماالمنظمةبالتقید بقواعد الأعضاءتلزم الدول 

.1یة بشكل مستمرئالحماالتي تقلص الحواجزالأنظمةو  تفاقیاتالإن زیادة أشباوض تفال

ول مرة بموجبلأمار في التجارة الخارجیة ثتسعتراف بحریة الإالجزائر تم الإ في  

ستیراد البضائع إعلى عملیات واعد العامة المطبقةالمتعلق بالق 04-03 رقم الأمر

ستیرادإ تنجز عملیات:"یلي منه التي نصت على ما02/01في المادة 2وتصدیرها

وهو    15-15رقم  نالقانو في  المبدأا ذعلى ه التأكیدلیتم ..."وتصدیرها بحریةالمنتجات

في  یتجلى هذا و ،في تحریر التجارة الخارجیة قفهالمشرع الجزائري بمو دلیل على تمسك

هایوتصدر المنتجات دستیراإتنجز عملیات ":یليمنه التي تنص على ما02المادة نص 

العالمیة للتجارة في تحریر التجارة الخارجیة لكن یمكن وصف مسار المنظمة..."بحریة

ساب مصالح مصالح الدول المتقدمة على حما عملت على تحقیقطالل لأنها،بالغیر الفعال

لتلاعب في ا من خرق النصوص القانونیة و،ستخدام كل الوسائلاوذلك  ب،الدول النامیة

.3الأخیرةة من المزایا الممنوحة لهذه دستفالإلعدم ا ،النامیة ةمنح صفة الدول

تنافسیةأسواقتفعیل :ثانیا

خلق جو تنافسي بین المتعاملین التي تالآلیاتن حریة المنافسة من أمما لا شك فیه 

علیهص ذا ما ینهو  ،المنافسةالمنافیة لأصولا عن كل الممارسات بعیدً ،قتصادیینالإ

یمنع :"نه أعلى  43/4في المادة 2016ري لسنةسس الدستوري في تعدیل الدستو ؤ لما

".حتكار و المنافسة غیر النزیهةالقانون الإ

  .17ص ،مرجع سابقحجارة ربیحة، -1
ستیراد البضائع و إلیات ، یتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عم2003یولیو 19مؤرخ في  04-03رقم أمر -2

یولیو سنة 15المؤرخ في 15-15مم بموجب القانون رقمتمعدل و م2003یولیو 20صادر في ،43ج ر عدد ،تصدیرها

.2015یولیو سنة 29، صادر في 41ج ر عدد ،2015
.19حجارة ربیحة، مرجع سابق، ص-3
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نها التي یمك ةور المحضزیهة هو مجموع السلوكاتنالغیر ال ةبالمنافس دوعن المقصو 

المعدل  03-03رقم  الأمرو هذه الممارسات وردت في ،1عن السیر الحسن للسوقالتأثیر

.2لق بالمنافسةعو المتمم المت

المنصوص الأسعارالمنافسة الحرة، حریة تجسد فعلاالمعمول بها والتيالمبادئومن 

التي ،المتممق بالمنافسة المعدل و تعلالم 03/03رقم  الأمرمن 04/1علیها في المادة 

السلع و الخدمات بصفة حرة وفقا لقواعد المنافسة الحرة و أسعارتحدد "نه أتنص على 

."النزیهة

،متیازبو الطلب  قانون العرض ىنالمشرع الجزائري تب أنیتبین  أعلاهبتحلیل نص المادة 

الأسعاركانت تحدد أینشتراكیة في زمن الإ الدولةحتكار الذي كانت تمارسه ا بذلك الإنهیً مُ 

.یة مشتركةر زاو  راتابموجب مراسیم و قر 

یق بین  فیة بصفة عامة تواجه مشكلة التو مالدول النا أنلكن رغم هذا یمكن الجزم 

من الإستراتجیةو حمایة الصناعات الناشئة و ،من جهةالأسواقالمنافسة و تحریر تفعیل

 أهداف إلىحیث یهدف هذا التدخل الأسعار، مما یلزم تدخل الدولة في تحریر أخرىجهة 

قتصادي تعتبر الدولة السعر وسیلة تشجیع لبعض فالهدف الإ ،جتماعیةإقتصادیة و إ

بالنسبة أماقتصادي العام في الدولة، التوازن الإ إقرار ، و وسیلةالأقالیمبعض  أوالقطاعات 

.3لذوي المداخیل الضعیفةیة ئثل في المحافظة على القدرة الشرامجتماعي فیتهدف الإلل

القانون، العلوم، تخصصجلال مسعد، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في-1

.35، ص 2012، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، والعلوم السیاسیةفرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق
، 2003یولیو سنة 20صادر في ،43، یتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 2003یولیو 19مؤرخ في 03-03أمر رقم -2

، 2008یولیو 02، صادر في 36، ج ر عدد 2008یونیو  25في  مؤرخ12-08المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 

غشت 18، الصادر في 46عدد  ، ج ر2010غشت  15ؤرخ في م05-10والمعدل والمتمم بموجب القانون رقم 

2010.
المعدل والمتمم بالقانون 08/12المعدل والمتمم بالقانون 03/03:حسین، شرح قانون المنافسة على ضوء الأمرشرواط-3

.34، ص 2012ووفقا لقرارات مجلس المنافسة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 10/05
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تجارة یقتضي فتح السوق المنظمة العالمیة لل إلىنضمام شرط الإ أنوعلیه یمكن القول 

دون  ،، و بالتالي السماح لمختلف السلع والخدمات بالتدفق لسوق الوطنیةهعلى مصرعی

تكون  أنو في هذه الحالة یجب ،استثنائیة و نادرة جدً إفي حالات  إلاقیود، أیةفرض 

رضة سیكون السوق الوطني عُ  إلا، و الأجنبيقادرة على منافسة المنتوج ،المنتجات الوطنیة

  .للإغراق

عدم قدرة من بینها ،موضوعیةلأسبابمهمة الجزائر ستكون صعبة  أنكما 

مفهومة و مقنعة أجوبةو صیاغة ،الأجانبنظرائهم أسئلةفهم  لىالمفاوضین الجزائریین ع

الصحیة، و رخص الإجراءاتالموصفات التجاریة و ا یتعلق بالمقاییس وسیما فیملا

.1السیارات المستعملة، و المنتجات الكحولیةسوقستیراد، تحریرالإ

مبحث الثاني ال

ستثمارالقیود الواردة على مبدأ حریة الإ

قتصادیة، أدىیشهده العالم بفعل العولمة الإ يقتصادي السریع الذبسبب التطور الإ

خطر على مال، هذه الأخیرة تشكلهذا إلى بروز جرائم جدیدة غیر مألوفة تسمى بجرائم الأع

قتصاد الدول و من أجل الحد من  إنتشرها، بادر الفقهاء في البحث عن آلیات وسبل جدیدة  إ

.قتصاديالعام الإیة النظام الحم

قتصادي لصالح الإب الدولة الجزائریة من المجال نسحاإ وفي إطار إزالة التنظیم و

شرع مهام تتمثل في ضبط القطاع التي أوكلها الم،تم إنشاء سلطات الضبط المستقلة،السوق

نة بالهیئات الإداریة ختصاص اللذین تتسم بهما مقار الإ بحكم الخبرة و،2قتصاديالإ

الإقتصادي یاسة الحمائیة في المجالالسبهذا  تكون الجزائر من الدول التي تنتهجالتقلیدیة،

ا بتنظیم العملیة مكلفة أساسً ، ستثمار خاصة، بدلیل إستحداث أجهزة إداریة في مجال الإعامة

  .20-19ص ص ، سابقحجارة ربیحة، مرجع-1
القانون، كلیة الحقوقالعلوم، تخصصقري سفیان، إزالة تجریم قانون الأعمال، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه فيبن-2

  .187-186 ص ، ص2019، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، والعلوم السیاسیة
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إلى  ، إضافة)المطلب الأول(ة بالمحدودة الدور ا ما وصفت هذه الأجهز ستثماریة، لكن كثیرً الإ

ذا من ستثمار في إطار ما یسمى بنشاطات والمهن المنظمة، هتم التقلیص من حریة الإ هذا

امة من جهة، وكذلك إحاطة البعد البیئي بنصوص قانونیة صارمة لتحقیق التنمیة المستد

.)المطلب الثاني(جهة أخرى

الأولالمطلب

ستثمارثة في مجال الإالإداریة المستحدقصور دور الأجهزة

ة الإداریة المستحدثة في مجال الإستثمار، لتنظیم ا المطلب الأجهز ندرس في هذ

للمجلس الوطني للإستثمار)الفرع الأول(ي نتعرض ف:وذلك في فرعین،ستثماریةالإ العملیة

.الوطنیة لتطویر الإستثمارللوكالة  )الفرع الثاني(خصص ون

الفرع الأول

ستثمارالمجلس الوطني للإ

كلفة بالسهر على ترقیة وتطویر ستثمار هیئة حكومیة میعتبر المجلس الوطني للإ

في مجال  ةوتم إنشاءه من أجل رسم وتحدید معالم السیاسیة العامة للدول،1ستثمارالإ

.2ستثمارالإ

-01مر رقم الأ بموجب"CNI"ستثمار س الوطني للإأنشأ المشرع الجزائري، المجل

منه التي 12في المادة  08-06رقم  ستثمار، المعدل والمتمم بالأمرالمتعلق بتطویر الإ03

ستثمار الوزیر المكلف بترقیة الإستثمارات، مجلس وطني للإ لدىشأ ین":تنص على ما یلي

ویوضع لدى سلطة ورئاسة رئیس الحكومة ویكلف " س لالمج"یدعى في صلب النص 

..."ستثمارالإبالمسائل المتصلة بإستراتیجیة الإستثمارات و بسیاسة دعمالمجلس 

.104والي نادیة، مرجع سابق، ص -1
العلوم، شنتوفي عبد الحمید، المعاملة الإداریة والضریبیة للإستثمارات في الجزائر، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في-2

.61، ص 2017، ي، تیزي وزو، جامعة مولود معمر والعلوم السیاسیةكلیة الحقوقالقانون،تخصص
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یضم مجموعة ختصاص وطني،وعلیه فإن المجلس الوطني للإستثمار جهاز ذو إ

ستثمار، ولا  یتمتع بشخصیة المعنویة، وجمیع قراراته القطاعات التي لها صلة بمجال الإمن

المكلفة صیةوإنما توجه إلى السلطات الو لا تخاطب المستثمر بشكل مباشر،وتوصیاته

ستثمار لتطویر الإذلك الوكالة الوطنیةستثمار، مثالالخاصة بترقیة الإتنفیذ النصوصب

.1لم یتضمن هذا الجهاز 09-16 رقم ستثمار الجدیدأن قانون الإلجدیر بالذكر وا

، ثم "أولا"لتشكیلته :ستثمار سنتطرقعن المجلس الوطني للإتفاصیل أكثر لو 

."ثانیا"لصلاحیاته 

ستثمارتشكیلة المجلس الوطني للإ: أولا

الأمر رقم لمشرع فيستثمار، لم یتناولها ابخصوص تشكیلة المجلس الوطني للإ

التي تنص منه12/2المادة والمتمم، وإنما أحال ذلك إلى التنظیم بموجبالمعدل01-03

.س وتنظیمه وسیره عن طریق التنظیمنه تحدد تشكیلة المجلعلى أ

لمتعلق ا 281-01رقم  ك حیث تم إصدار المرسوم التنفیذيوبالفعل كان الأمر كذل

ظیمه و سیره ، لكن سرعان ما تم تعدیله بموجب ستثمار وتنبتشكیلة المجلس الوطني للإ

قصیرة تم إصدار المرسوم التنفیذيوبعد ذلك وفي مدة  185-06رقم  2المرسوم الرئاسي

.3553-06رقم 

كلیة الحقوق والعلوم ، السیاسیة والقانونیة المجلة النقدیة للعلوم"عن دور المجلس الوطني للإستثمار"إقلولي محمد، -1

  .10- 9ص ص  2016، 01، العدد السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو
مار وتنظیمه یتعلق بتشكیلة المجلس الوطني للإستث،2001سبتمبر سنة 24مؤرخ في 281-01مرسوم تنفیذي  رقم -2

مایو 31مؤرخ في 185-06المرسوم الرئاسي رقم ، معدل بموجب2001سبتمبر  26ر في صاد 55عدد  روسیره، ج 

)ملغى(2006مایو سنة 31صادر في   36ج ر عدد  ،2006سنة 
ستثمار  ، یتعلق بصلاحیات المجلس الوطني للإ2006سنة  رأكتوب09مؤرخ في 355-06مرسوم تنفیذي رقم -3

.2006أكتوبر سنة 11صادر في   64ج ر عدد  وتشكیلته وتنظیمه وسیره،
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لمتضمن صلاحیات المجلس ا 355-06وطبقا للأحكام المرسوم التنفیذي رقم 

"منه على ما یلي04ستثمار تنص المادة الوطني للإ المجلس من الأعضاء الأتي یتشكل :

  :ذكرهم

الوزیر المكلف بالجماعات المحلیة،-

،الوزیر المكلف بالمالیة-

،ستثماراتر المكلف بترقیة الإالوزی-

،الوزیر المكلف بالتجارة-

،الوزیر المكلف بالطاقة والمناجم-

،الوزیر المكلف بالصناعة-

،الوزیر المكلف  بالسیاحة-

،الصغیرة والمتوسطةالوزیر المكلف بالمؤسسات -

."الوزیر المكلف بتهیئة الإقلیم  والبیئة-

ستثمار یشملالمجلس الوطني للإعلاه یتبین لنا، أن تركیبة أبتحلیل نص المادة 

عتباره بهذا یمكن إا علاقة مباشرة بمجال الإستثمار،التي لهمختلف القطاعات الوزاریة،

لها صلة لبعض الوزارات التيفتقارها إ كن ما یعاب على هذه التشكیلةمة مصغرة، لو حك

ي  ید البحر الفلاحة وقطاع الصب ةوالتشغیل، الوزارة المكلفبالإستثمار كالوزارة المكلفة بالعمل

.1قتصاد الوطنيالتي  لها دور فعال لإنعاش الإ

.64، 63ص ص شنتوفي عبد الحمید، مرجع سابق، -1
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،احدةو  ةمركزیستثمار لدى إدارةاء دمج جمیع الهیئات المعنیة بالإالهدف من ور إنّ 

ما یسهل من مأموریة المستثمرین عند مباشرتهم  وهذا ،1بینهانسجام هو لخلق التنسیق والإ

.ستثماريللمشروع الإتسبق التجسید الفعليالإجراءات الإداریة الأولیة التي 

ذكر السالف ال355-06من المرسوم التنفیذي رقم 2تنص المادة بالإضافة إلى هذا

."سلطة رئیس الحكومة الذي  یتولى رئاستهیوضع المجلس تحت ":نهعلى أ

 )ایً الوزیر الأول حال(هناك من یعتبر أن وضع المجلس تحت وصایة رئیس الحكومة 

ل على شيء النص أن دّ ضمون هذاممن زاویتنا نرى أنستثمرین، لكنللمضمانة إضافیة

وهذا  الإقتصادي،دم الإنسحاب من الحقل ع صرار الدولة الجزائریة فيیدل على إفإنما

ن جمیع  القرارات الصادرة وأ مع مبدأ حریة الإستثمار، لا سیمان یتناقض ن شأنه أمالتدخل

الوكالة ستثمار خاصة هة لكل الهیئات التي لها صلة بالإستثمار موجلس الوطني للإعن المج

.الوطنیة لتطویر الإستثمار

ستثمارصلاحیات المجلس الوطني للإ:ثانیا

رقم   ثمار، وردت في المرسوم التنفیذيستصلاحیات المجلس الوطني للإما یخص فی

ستثمار نه وبصفته مكلف بترقیة وتطویر الإم03السالف الذكر، وذلك في المادة 06-355

:یقوم بما یلي

ات الأجنبیة المباشرة ودورها في التنمیة الإقتصادیة في الجزائر، أطروحة مقدمة لنیل درجة ر قروي سمیرة، الإستثما-1

، ص 2018الحاج لخضر، 1جامعة باتنة والعلوم السیاسیة،كلیة الحقوقالأعمال،تخصص قانونفي العلوم، الدكتوراه، 

136.
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دراسة البرنامج الوطني لترقیة ستثمار، وكذا تولى إقتراح إستراتیجیة تطویر الإی-

.1رستثماعامة معالجة كل المسائل المتعلقة بالإبصفة ستثمار، الإ

قتصاد ستثمارات ذات الأهمیة الخاصة بالإفي المزایا الإستثنائیة لفائدة الإالنظر -

-16للإبرام الاتفاقیات المذكورة في قانون رقم الوطني، خاصة فیما یتعلق بإعطاء الموافقة

09.2

فیما یخص منح المزایا لفائدة الإستثمارات التي یساوي إعطاء الموافقة المسبقة-

3).دج5.000.000.000( و یفوق خمسة ملاییر دینارمبلغها أ

عد والمُ ستثمار،وم به الوكالة الوطنیة لتطویر الإقتصادي الذي تقبعد التقییم الإ-

ف الوزیر المكلمنذجها و محتواها بموجب قرارمعلومات یحدد نمو أساس بطاقةعلى 

.4موافقة المجلسبالإستثمار بعد

ستثمار یعالج كافة المسائل المتصلة یمكن القول أن المجلس الوطني للإوعلیه

وإنما ،سبیل الحصرالمخولة للمجلس لم تأتي علىن المهام ستثمار، وهذا الأمر یؤكد ألإبا

ستثمار الوطني بقي المجال مفتوح أمامه للتدخل في كافة المسائل المتعلقة بترقیة الإ

.5والأجنبي

یتعلق بصلاحیات المجلس الوطني للإستثمار ،355- 06 رقم وم التنفیذيالمرسمن03لتفاصیل أكثر راجع المادة -1

.مرجع سابق،وتشكیلته وتنظیمه وسیره
.، یتعلق بترقیة الإستثمار، مرجع سابق2016غشت سنة 03المؤرخ في 09-16من قانون رقم ،17راجع المادة-2
مرجع نفسه09-16، من قانون رقم 14راجع المادة-3
،  یحدد القوائم السلبیة  والمبالغ 2017مارس سنة 05مؤرخ في 101-17من المرسوم التنفیذي رقم ،18راجع المادة-4

مارس سنة 08صادر في 16، ج ر عدد الدنیا للإستفادة من المزایا وكیفیات تطبیق المزایا على مختلف أنواع الإستمارات

2017.
.83مرجع سابق، ص حسایني لامیة،-5



ستثمارالإطار  القانوني لمبدأ  حرية الإ الفصل الأول                            

- 34 -

ثانيالفرع ال

ستثمارالوكالة الوطنیة لتطویر الإ

ستثمار، الذي كان المتعلق بترقیة الإ12-93ریعي رقم بعد صدور المرسوم التش

الإداریة المعقدة التي ستثمارات، والتخلص من الإجراءاتدف إلي توحید النظام القانوني للإیه

اعدة المكلفة بدعم ومس"APSI"1ستثمارإنشاء وكالة دعم وترقیة الإر، تم أرق المستثمتُ 

2.ستثماراتالمستثمرین، وضمان ترقیة الإ

دعم   كذلك وكالة مة وعا 12-93لكن بسبب عدم فعالیة المرسوم التشریعي رقم 

بموجب "ANDI"ستثمار إنشاء الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار خاصة تم وترقیة الإ

منه على 04لمادة ینص في ا الذي 08-06 المعدل والمتمم بقانون رقم03-01الأمر رقم 

"ما یلي ."ستثمار تدعى في صلب النص الوكالةتنشأ وكالة وطنیة لتطویر الإ:

لطبیعة تثمار بتفصیل یقتضي الأمر التطرقسلتطویر الإراسة الوكالة الوطنیةولد  

."ثانیا"م إلى صلاحیتها ث،"أولا"القانونیة للوكالة 

ستثمارنونیة للوكالة الوطنیة لتطویر الإالطبیعة القا: أولا

09-16نون رقم ستثمار في قاالإزائري الوكالة الوطنیة لتطویر ف المشرع الجعر یُ 

بموجب المادة ،ستثماري الفصل الخامس المخصص لأجهزة الإف ،ستثمارالمتعلق بترقیة الإ

"منه التي تنص على ما یلي26 المعنویة ع بالشخصیة مؤسسة عمومیة إداریة تتمت:

".الماليستقلالوالإ

لتطویر ائري للوكالة الوطنیةعتراف المشرع الجز المثیر للإنتباه في المادة أعلاه إ

من التقنین 50الأخیرة أثار وردت في المادة ستثمار بشخصیة المعنویة، ویترتب عن هذهالإ

الإستثمار، مرجع بترقیة المتعلق12-93رسوم التشریعي رقم بموجب الم،ستثماركالة دعم وترقیة الإتم إنشاء و -1

، ودعمها ومتابعتهاتنشأ لدى رئیس الحكومة وكالة لترقیة الإستثمارات"رت كالأتيالتي حر منه7سابق في المادة 

" الوكالة ویشار إلیها فیما یلي
  .112-111ص ص ، والي نادیة، مرجع سابق-2
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المعدل والمتمم بموجب  356-06رقم  المرسوم التنفیذي، وبالعودة إلى1المدني الجزائري

2ستثمارالإ صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویرالمتضمن100-17التنفیذي رقم المرسوم

، وهذا  یذیةمنه، یتبین أن جمیع أعضاء مجلس الإدارة ممثلین لسلطة التنف4لا سیما المادة 

معناه عدم الخضوع لسلطة الرئاسیة ولا الشخصیة المعنویة نلأ ،یعتبر تناقض صریح

.للوصایة الإداریة

عمومیة، هو مؤسسةستثمارعن الهدف من إعتبار الوكالة الوطنیة لتطویر الإأما

جله عند ضرورة الإلتزام بالغرض الذي أنشأت من أأ التخصص، معنى ذلكبدالخضوع لم

المنشأ لها، تكون روج عن الغرض المحدد في القانونوفي حال الخممارستها لنشاطها،

.3ختصاصمعیبة، ویمكن الدفع بعدم الإ اقراراته

ستثمارحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الإصلا:اثانی

10-17ستثمار في المرسوم التنفیذي رقم حیات الوكالة الوطنیة لتطویر الإوردت صلا

مهام مشابهة ،5ستثمارمتعلق بترقیة الإال 09-16و تضمن القانون رقم ،4السالف الذكر

:ا ما لتلك الواردة في المرسوم أعلاه و هي كالأتينوعً 

.ستثمار لفائدة المستثمرینالإالمعلومة المرتبطة بالمؤسسة و جمع و معالجة و نشر -

.نجازبما فیها ما بعد الإ،مساعدة و مرافقة المستثمرین في كل مراحل المشروع-

.نجاز و تحلیلهادم المشاریع و إعداد إحصائیات الإستثمارات و متابعة تقتسجیل الإ-

05-07، یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم بقانون رقم 1975سبتمبر سنة 26مؤرخ في 58-75أمر رقم -1

.2007مایو سنة 13، صادر في 31، ج ر عدد 2007مایو سنة 13مؤرخ 
یة لتطویر ، یتضمن صلاحیات الوكالة الوطن2006أكتوبر سنة 09مؤرخ في 356-06مرسوم تنفیذي رقم -2

- 17رقم  معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي2006أكتوبر سنة 11صادر في 64رها، ج ر عدد الإستثمار وتنظیمها وسی

.2017مارس سنة 08، صادر في 16ر عدد  ج، 2017مارس سنة05المؤرخ  في 100
.79حسایني لامیة، مرجع سابق، ص -3
ستثمار وتنظیمها حیات الوكالة الوطنیة لتطویر الإالمتضمن صلا100-17من المرسوم التنفیذي رقم3راجع المادة -4

.مرجع سابق،وسیرها
.ستثمار، مرجع سابقالمتعلق بترقیة الإ  09-16ون رقم من قان26راجع المادة -5
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و الترتیبات للمستثمرین و تبسیط إجراءات ،تسهیل بالتعاون مع الإدارات المعنیة-

اهم بهذا و تس،نجاز المشاریعو إ ،ستغلالهاشكلیات إنشاء المؤسسات و شروط إ

.ستثمار في كل جوانبهالصدد في تحسین مناخ الإ

.ر الإقلیم الوطني و في الخارجشراكة و الفرص الجزائریة للإستثمار عبترقیة ال-

الإداریة  تتقریب الإدارة من المستثمر لتسهیل الإجراءاإضافة إلى هذا و بهدف 

على المستوى ،للامركزيك الوحید اابتم إستحداث نظام الش،المتعلقة بالمشروع الإستثماري

الضروریة والمتعلقة بالعملیة الخدمات الإداریة والمالیةل ذلك تجمیع وتركیز كالمحلي معنى

ومختلف ،في جهة واحدة أو جهاز واحد یقوم بها الممثلین المحلیین للوكالة،ستثماریةالإ

.1ستثماري الهیئات والإدارات المعنیة بالإممثل

نه المعدل والمتمم على أ 03-01ر رقم من الأم23الصدد نصت المادة هذا وفي 

ستثمار، وتضیف م الإدارات والهیئات المعنیة بالإینشأ شباك وحید ضمن الوكالة یض

."مركزي للوكالةلایكل الینشأ  الشباك الوحید على مستوى اله":من ذات الأمر24المادة

100-17من المرسوم رقم 04مركزي تنص المادة لاأما تشكیلة الشباك الوحید ال

یضم "على ما یليوسیرها ستثمار وتنظیمهاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الإالمتضمن صلا

:، المراكز الأربعة الآتیةالمنصب على مستوى مقر الولایة" يالشباك الوحید  اللامركز 

مركز تسییر المزایا، -

،ستیفاء الإجراءاتمركز إ-

،مركز الدعم للإنشاء المؤسسات-

."مركز الترقیة الإقلیمیة-

العلوم، تخصص يمعیفي العزیز، الوسائل القانونیة لتفعیل الإستثمارات في الجزائر، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه ف-1

.33،  ص 2015،تیزي وزو،، جامعة مولود معمريوالعلوم السیاسیةالقانون، كلیة الحقوق
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وتعتبر هذه المراكز مجموع المصالح المؤهلة لتقدیم الخدمات الضروریة لإنشاء 

.1نجاز المشاریعمؤسسات ودعمها وتطویرها، وكذا لإال

المطلب الثاني

ستثماراتالمفروضة على الإالحریة النسبیة

ما أدى ،قتصادیة المفرطةي عرفتها الجزائر جراء الحریة الإبسبب التجارب الفاشلة الت

،لیتم رسم حدود لهذه الحریة،تم مراجعة بعض المسائل القانونیة،إلى المساس بسمعة الوطن

و یتجلى هذا ،التي هي من الأولویات في الوقت الراهن،قتصادیةبحجة حمایة المصلحة الإ

من خلال الشروط المسبقة المفروضة على المستثمرین في مجال المهن و النشاطات المقننة 

و كذلك إحاطة البعد البیئي بنصوص قانونیة صارمة لتحقیق التنمیة المستدامة )الفرع الأول(

).الفرع الثاني(

الفرع الأول

المهن المقننةالنشاطات و 

أن  كما سبق و43/1ستثمار في نص المادة عترف المؤسس الدستوري بحریة الإإ

و تمارس في إطار ،ستثمار و التجارة معترف بهاو ذلك بنصه على أن حریة الإ،شرنا إلیهأ

فهناك من ،هذه العبارة الأخیرة إن دلت على شیئ فإنما تدل على نسبیة هذه الحریة،القانون

عتماد أو ترخیص یسلم من قبل لتي یشترط لمزاولتها الحصول على إات و المهن االنشاط

.2ا لخصوصیتها بحكم أنها تشكل مصالح مرتبطة بنظام العامو هذا نظرً ،الإدارات المختصة

.مرجع سابق،الإستثماریتعلق بترقیة09-16من قانون رقم 27راجع المادة -1
  .149ص ،لكحل صالح، مرجع سابق-2
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و تجدر الإشارة إلیه أن المشرع الجزائري لم یتطرق لمفهوم النشاطات و المهن المقننة 

المتعلق 12-93خاصة المرسوم التشریعي رقم،ستثمارالمتعاقبة على الإمختلف القوانین في 

.2المتعلق بتطویر الإستثمار03-01و كذلك في الأمر رقم،1بترقیة الإستثمار

منه 03الذي ینص في المادة 09-16ستثمار رقم الشيء نفسه في قانون ترقیة الإ

حترام القوانین و هذا القانون في ظل إورة في أحكامستثمارات المذكلإتنجز ا":على ما یلي

البیئة وبالنشاطات و المهن المقننة لا سیما تلك المتعلقة بحمایة،االتنظیمات المعمول به

."قتصادیةبصفة عامة بممارسة النشاطات الإو

الأمر الرجوع إلى المرسوم  يیقتض،و لمعرفة المقصود بنشاطات و المهن المقننة

النشاطات و المهن المقننة الخاضعة للقید في یدالمتعلق بمعاییر تحد40-97التنفیذي رقم 

یعتبر في ":منه كما یلي02حیث یعرفها المشرع الجزائري في المادة ،3سجل التجاري

سجل للقید في المفهوم هذا المرسوم كنشاط أو مهنة مقننة كل نشاط أو مهنة تخضع

ان بطبیعتهما و بمحتواهما و بمضمونهما و بالوسائل الموضوعة حیز و یستوجب.التجاري

."التنفیذ توفر شروط خاصة للسماح بممارسة كل منهما

المتعلق بممارسة 08-04من القانون رقم 25/2المادة و في هذا السیاق تضیف

غیر أن الشروع الفعلي في ممارسة الأنشطة ":المعدل و المتمم ما یلي4الأنشطة التجاریة

.ستثمار، مرجع سابقبترقیة الإالمتعلق 12-93یعي رقم من المرسوم التشر 03راجع المادة-1
.ستثمار، مرجع سابقالمتعلق بتطویر الإ03-01مر رقم من الأ04راجع المادة -2
یتعلق بمعاییر تحدید النشاطات و المهن المقننة الخاضعة للقید 1997ینایر سنة8مؤرخ في 40-97مرسوم تنفیذي رقم-3

- 2000رقم  ، متمم بالمرسوم التنفیذي1997ینایر سنة19ریخ صادر بتا05في السجل التجاري و تأطیرها، ج ر عدد

.2000أكتوبر سنة18، صادر بتاریخ 61، ج ر عدد 2000سنةأكتوبر14مؤرخ في 313
، صادر 52یتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة ج ر عدد  2004غشت سنة14مؤرخ في 08-04قانون رقم -4

، یتضمن قانون المالیة 2010غشت سنة26مؤرخ في 01-10،معدل و متمم بالأمر رقم 2004غشت سنة  18في 

مؤرخ 06-13و المعدل و المتمم بموجب قانون 2010غشت سنة 29صادر في  49ج ر عدد  2010التكمیلي لسنة 

08-18، و المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 2013یولیو سنة 31صادر في  39ج ر عدد 2013سنةیولیو 23في 

.2018یونیو سنة 13صادر في  35عدد ج ر  2018یونیو سنة 10مؤرخ في 
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أو المهن المقننة الخاضعة للتسجیل في السجل التجاري یبقي مشروطا بحصول المعني 

"المطلوبین اللذین تسلمهما الإدارات أو الهیئات المؤهلةعتمادالرخصة أو الإعلى

للتسجیل خاضعةو قصد تحدید شروط و كیفیات ممارسة الأنشطة و المهن المنظمة ال

تم ،السابق الذكر08-04من قانون رقم 25تطبیقا لأحكام المادة في السجل التجاري و

":منه على ما یلي03الذي ینص في المادة 234.1-15إصدار المرسوم التنفیذي رقم 

نها أن یتها تلك التي یكون ممارستها من شأتعتبر كأنشطة و مهن منظمة بالنظر لخصوص

:بانشغالات أو مصالح مرتبطة بما یليتمس مباشرة 

،النظام العام-

،من الممتلكاتأ-

،الحفاظ على الثروات الطبیعیة و الممتلكات العمومیة التي تشكل الثروة الوطنیة-

،الصحة العمومیة-

."البیئة-

ن المفاهیم الواردة فیها تتسم نستخلص أالمواد المذكورة أعلاهبتحلیل مضمون

ا أكده ستثمار، وهذا مافة النشاطات الإقتصادیة بما في ذلك قانون الإومیة، أي تشمل كبالعم

بإضافة 03ستثمار، في المادة المتعلق بترقیة الإ 09-16 رقم المشرع الجزائري في قانون

وعلیه لا یقتصر الأمر فقط على "قتصادیةوبصفة عامة بممارسة النشاطات الإ"عبارة 

.2ريالنشاطات والمهن ذات الطابع التجا

المهن شروط و كیفیات ممارسة الأنشطة و، یحدد2015غشت سنة29مؤرخ في 234-15مرسوم تنفیذي رقم -1

.2015سبتمبر سنة 09صادر في  48ج ر عدد ،للتسجیل في السجل التجاريالمنظمة الخاضعة
  .96ص  ،حسایني لامیة، مرجع سابق-2
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الفرع الثاني

النشاطات المتعلقة بالبیئة

قتصادیین في لمتعاملین الإقتصادیة، ورغبة ارغبة الدول في تحقیق التنمیة الإإنّ 

 هذا إلى المتعددة الجنسیات أدىالشركات رباح، خاصةالأعدد ممكن من كبرتحقیق أ

تنجم من وراء ذلك، خاصة ر عن الأضرار التي  مال كل الوسائل المتاحة، بغض النظستعإ

على البیئة، وبهدف تحقیق التوازن بین هذه المصالح المتقاربة، عمدت الجزائر كغیرها من 

ب سعي الجزائر لتحقیق ستثمارات، فإلى جانفي إنجاز الإ يالدول إلى إدراج البعد البیئ

للحفاظ  ستثمار، فإنها حالیا تحرص وتسعى كذلكالتنمیة الإقتصادیة عن طریق تشجیع الإ

.1على مكسب أنساني للبشریة وهو الحق في بیئة  نظیفة وسلیمة

ستثمار في إطار ما یسمى ل تقیید المشرع الجزائري حریة الإویتجلى هذا من خلا

التأكید علیه في وتم ،2ستثمارالمتعلق بتطویر الإ 03-01ر رقم حمایة البیئة في الأم

ام حتر الإستثمار على أنه تنجز الإستثمارات في ظل إترقیة المتعلق ب09-16قانون رقم 

3.بحمایة البیئةالقوانین و التنظیمات المعمول بها، لا سیما تلك المتعلقة

ها البیئة جعل المؤسس الدستوري مسألة حمایتها كمبدأ لتي  تكتسیوبسبب الأهمیة ا

:یليعلى ما 2016في تعدیل الدستوري لسنة 68دستوري بنصه في  المادة 

للمواطن الحق في بیئة سلیمة-"

تعمل  الدولة على الحفاظ على البیئة-

".یحدد القانون واجبات الأشخاص الطبیعیین والمعنویین لحمایة البیئة-

.93، ص سابقحسایني لامیة، مرجع -1
.مرجع سابق،ستثمارالمتعلق بتطویر الإ03-01من الأمر رقم 4راجع المادة -2
.مرجع سابقستثمار،الإبترقیة المتعلق 09-16من قانون رقم3راجع المادة -3
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یع التي قد یكون لها أثار  لزم المشرع الجزائري خضوع المشار وعلى هذا الأساس أ

15الوارد في نص المادة ،1على البیئة، لإجراء دراسة أو موجز التأثیر على البیئةسلبیة

عن طریق  وذلك ،2إطار التنمیة المستدامةالمتعلق بحمایة البیئة في10-03من قانون رقم 

الة الأصلیة للموقع تقدیم عرض عن النشاط المزمع القیام به المتضمن حالة وصف للح

الأخطار التي قد تصیب صحة الإنسان  نالنشاط وعأثران بسبب هذاالذین قد یت،وبیئته

.بفعل هذا النشاط

لیة لحمایة البیئة، بمعنى ضرورة الحصول لتأثیر، تعتبر التراخیص أاة لموجز ضافإ

التي یعرفها  ،3ت المصنفةستثمار في المنشأالمختصة للإعلى الترخیص من الجهات

ا كل ، على أنهالسالف الذكر 10-03 رقم من قانون18المشرع الجزائري في نص المادة 

التي یستغلها أو یملكها  توالمناجم،  بصفة عامة كل المنشئاالمصانع و الورشات والمشاغل

نها أن تسبب أضرار على شأوالتي من،عمومي أو خاص،شخص طبیعي أو معنويكل

المنظم لنشاطات 13-19من قانون رقم 21ي المادة مثال ذلك ما ورد فیة،الصحة العموم

المنشأت التابعة لقطاع  المحروقات، لستغلاضرورة الحصول على رخصة لإ،4المحروقات

ا على توصیة من سلطة ضبط المحروقات، ضرورة الحصول على رخصة للممارسة  بناءً 

ا على توصیة من سلطة وتوزیعها بناءً وتخزینها،تجات النفطیة وتحویلها تكریر المن تنشاطا

.ضبط المحروقات

  .123ص  ،مرجع سابق،بن هلال  ندیر-1
 43ر عدد  ،  یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، ج2003یولیو سنة 19مؤرخ في 10-03قانون رقم -2

.2003یولیو سنة 20صادر في 
لنیل شهادة الدكتوراه فيیة المستدامة في الجزائر، أطروحةنموشن لیلى، الآلیات القانونیة للتأر، ظلتفاصیل أكثر، أن-3

  .70-52ص ص ، 2018جامعة مولود معمري تیزي وزو، والعلوم السیاسیة،القانون، كلیة الحقوقالعلوم، تخصص
22صادر في 79، ینظم نشاطات المحروقات ، ج ر عدد 2019دیسمبر سنة 11مؤرخ في 13-19قانون رقم -4

.2019دیسمبر سنة 
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الحصول على رخصة  الذكر شرطالسالف10-03من قانون رقم 19تضیف المادة 

عندما تكون هذه لمكلف بالبیئة أو الوزیر المعنيت المصنفة من الوزیر اللإستغلال المنشأ

رئیس المجلس الشعبي أو  ن الواليیع المعمول به، وما علیها في التشر الرخصة منصوصً 

موجز التأثیر، تكون محل شأت التي لا تتطلب إقامتها دراسة تأثیر أونه المنالبلدي، غیر أ

.رئیس المجلس الشعبي المعنيتصریح لدى
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:خلاصة الفصل الأول

بعد ذلك ستثمار، أول مرة في قوانین الإالجزائر تم تكریسهاستثمار فيحریة الإ

جل ومن أ،2016دأ دستوري سنة ها كمبدالأوضاع، وتسارعت الأحداث، لیتم تجسیتطورت

المشرع الأهداف المسطرة من قبل الدولة، أحاطهإعطاء هذا المبدأ فعالیة أكثر لبلوغ 

و السهر على ،ستثماریةبتنظیم العملیة الإ االجزائري بهیئات إداریة جدیدة مرنة مكلفة أساسً 

لكن المثیر للإنتباه ،أصحاب المشاریع التنمویةالمستثمرین لإجراءات الإداریة لفائدةاتسهیل 

في هذه الهیئات عدم تنظیم المشرع الجزائري أحكام المجلس الوطني للإستثمار في قانون 

و الإكتفاء ،ضمن الأجهزة المخصصة للإستثمار،المتعلق بترقیة الإستثمار 09-16رقم 

الأهداف  ومن هذهلتطویر الإستثمار و بالمراكز الأربعة المستحدثة لدیها،بالوكالة الوطنیة

تح المجال إلي المنظمة العالمة للتجارة، وفنضمامالإ مهد طریقمناخ الأعمال الذي یُ تحسین 

.أمام المؤسسات الناشئة

قد التي لا تخلو من السلبیاترة، إلا أنهاییجابیات كثمار لها إستثالإ صحیح أن حریة

البیئة،  على قتصاد الوطني وكذلكعلى الإ قباها، خاصةحمد عُ ة، لا یُ تؤدي الى نتائج وخیم

ا ما عندما ن هذه الحریة نوعً م دقیرفاقها بمجموعة من الشروط التي تُ كان من الضروري إ لذا

.تسمیاته المتعددةیتعلق الأمر بنظام العام ب
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الفصل الثاني

التنظيمي لمبدأ حرية  الإطار

ستثمارالإ
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الفصل الثاني

ستثمارالإ لمبدأ حریةالإطار التنظیمي 

خلق الثروةلالدول النامیة و المتقدمة  هاالتي تعتمدالوسائلستثمار من یعتبر الإ

كریس حریة لدول بدلیل تا هذه وحذحذتالجزائر ،نحو التنمیةالإقتصادلة جعالدفع بو 

،ستثماریةالمشاریع الإالذي یساهم بدرجة كبیرة في تمویل ،في القطاع المصرفيستثمار الإ

إضافة إلى ،خاصة عندما یتعلق الأمر بالقروض التي تقدمها البنوك و المؤسسات المصرفیة

هو لتتلائم مع ما،قتصادي في تطویر المنظومة المصرفیةالإ نالشأعلى بة القائمین غر هذا 

.معمول به على الصعید العالمي

ة تشمل كافتسعت لما إنإ و ،في فحسبالمصر مجاللم تقتصر على الستثمارحریة الإ

التي ،میةالأهر في غایة الذي یعتبر هو الأخالتأمینمجال فیها  ابم،قتصادیةالإ تالنشاطا

ي النفوس البشریة، دون إغفال دورها تأمین فال كاتشر  هبثتَ  الذيتظهر في الأمان 

.ستثماریة جادةمشاریع إالتأمین في ستثمار أقساطعن طریق إعادة إ،الإقتصادي

ع صدر المشر أ ،المنظمةطاعین المصرفي و التأمین من المهنن باعتبار القكل

.متهان هاتین المهنتینلإ القوانین تتضمن شروط صارمةالجزائري ترسانة من 

الإطار التنظیمي لمبدأ حریة على ضوء هذه المعطیات یقتضي منا البحث عن

ثم التطرق )المبحث الأول(حریة الإستثمار في المجال المصرفي بدراسة ، وذلكستثمارالإ

.)المبحث الثاني(تأمین لحریة الإستثمار في مجال ال
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الأولالمبحث

ستثمار في المجال المصرفيحریة الإ

ا لسیاسة الحمایة نظرً ،حتكار من طرف الدولةإعرف القطاع المصرفي في الجزائر 

ة نتیج، كانالأخیرةقتصادي خلال السنوات إالدول التي حققت تطور إنّ ، تتبناهاالتي كانت 

الدول التي تسعى من فهناك منع، فختلاف في الدواإمع وجود تحریر القطاع المصرفي،

نقل المعرفة الفنیة والخبرات المالیة،   إلىمن تصبوا ، وهناكالأمواللجذب رؤوس  وراء ذلك

.1جدیدةأسواقختراق إ إلىوهناك من تهدف 

قانون بإصدارفك الحصار على نشاطها المصرفي، وذلك  إلىلهذا سارعت الجزائر 

2د بشكل صریح توجه الجزائر نحو إقتصاد السوق،الذي  یجس،10-90 رقم النقد والقرض

المستوى الوطني ائر علىالجز هزت كیانلأسبابهذا القانون  إلغاءلكن سرعان ما تم 

المتعلق  04-10رقم  الأمرل والمتمم بموجب المعدّ  11- 03رقم لأمرا إصدار، لیتم والدولي

 حبصأه النظام المصرفي على المستوى الدولي یشهدا للتطور الذيونظرً ،3بالنقد والقرض

،المصرفیةعصرنة قطاعها المصرفي وتكییفه مع مستجدات العولمةلازمًا على الجزائر 

من كافة النشاط هذا لحمایةوالحذرالحیطةعتبار شروط بعین الإالأخذمع)الأولالمطلب (

.)المطلب الثاني(الخروقات 

.61المعاملة الإداریة للإستثمار في النشاطات المالیة وفقا للقانون الجزائري، مرجع سابق، ص أوبایة ملیكة،-1
.المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق10-90من قانون رقم 183راجع المادة -2
غشت سنة 27، صادر في 52تعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد ، ی2003أوت سنة 26المؤرخ في 11-03أمر رقم -3

سبتمبر  01ر في صاد 50ج ر عدد  ،2010أوت  26المؤرخ في 04-10مر رقم ،معدّل ومتمم بموجب الأ2003

.2017أكتوبر سنة 12صادر في 57، ج ر عدد 2017أكتوبر سنة 11مؤرخ  في10-17متمم بقانون رقم ،2010
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الأولالمطلب 

لعولمة المصرفیةا المصرفي وتكییفه مع مستجداتعصرنة القطاع 

تي جعلت العالم قریة لمختلف المجالات واالعولمة فيأفرزتهقتصادي الذيالتطور الإنّ إ

في  لسماح بتدفق الحر لسلع والخدمات، ساهم ذلكالدول واكل الحدود بینبإزالةصغیرة،

حالة كونیة ":أنهاوتعرف على ،المصرفیةلمة المتمثل في العولمة نوع جدید من العو  ظهور

عالمیة، و تدمجه نشاطیا ودولیا في السوق  أفاق إلى المحلیةإطار فاعلة تخرج البنك من 

نحو مزید من  ارعسالمتالتطور المختلفة، بما یجعله في مركزبعادهوأالعالمي بجوانبه 

النظام المصرفي العالمي كان ن الجزائر جزء من ولأ ،1"القوة والسیطرة والهیمنة المصرفیة

هو  مامع ىالتطور عن طریق عصرنة قطاعها المصرفي لیتماشعلیها، مواكبة هذالابدّ 

الفرع (نظام مصرفي شامل وتنافسيإرساءالعالمي، وذلك عن طریق معمول به على الصعید

  )ينلثاا الفرع(یةستثمار لإامشاریع الظومة المصرفیة قادرة على تمویل وتكون المن)الأول

عبر وسائل التي تتم  الأفرادن لتجاریة بیا المبدلاتماهتشهدذینلالسرعة التطور و اوبحكم 

الفرع (البنوك في تفعیل التجارة الإلكترونیةمساهمةالضروريیعتبر من ،تصال الحدیثةالإ

.عملیات الدفعلتسهیل)الثالث

الفرع الأول 

نظام مصرفي شامل وتنافسيإرساء

على كل تستأثركانت الدولة  أننتقالیة، بعد لجزائري یعرف مرحلة إتصاد اقالإ إنّ 

التخلي عن هذه من الضروريأصبح، شتراكيالإ ادیة في ظل النظامقتصالإ تالمؤسسا

ما فیها ب،المؤسسات العمومیةخوصصة إلى ءباللجو وذلك  یةإرادغیر لأسبابالسیاسة

.عتناق النهج اللیبراليالمصارف كنتیجة حتمیة على إبنوك وال

أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في-دراسة مقارنة -رتباس ندیر، العلاقة بین السر المصرفي و عملیات تبییض الأموال أ -1

  .84ص  ،معمري تیزي وزو، جامعة مولود والعلوم السیاسیةالقانون، كلیة الحقوقالعلوم، تخصص
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یعتبر من وإنما،لا یكفيحدهالقطاع الخاص و أماملكن فتح الجهاز المصرفي 

، والمستثمرینجودة عالیة للعملاء  ذات لضمان خدمة،مع المعاییر الدولیةالواجب تكییفه

نه تلك یعرف على أ الذي ،شاملمصرفينظام إلى ول من فكرة المصرف التقلیديتحبال

كبر قدر ممكن من تنویع مصادر التمویل وتعبئة أ إلىدائما الكیانات المصرفیة التي تسعى 

،تمان المصرفي لجمیع القطاعاتئها وتمنح الإدكافة القطاعات، وتوظف موار منالمدخرات

رصید  إلى نوعة والمتجددة التي قد لا تستندكما تعمل على تقدیم كافة الخدمات المت

البنوك وظائف وف البنوك التجاریة التقلیدیة ئاظتجمع ما بین و إنهامصرفي، بحیث نجد 

.1والأعمالستثمار المتخصصة كبنوك الإ

ا الأخیر ینشط ذفي كون ه، المصرف التقلیديما یمیز المصرف الشامل عنوأیضا

 أو، السلطات المحلیةتخضع لرقابة جغرافیة محددة منطقةفي  أيعلى المستوى المحلي 

لتسویق المصرف الشامل الذي یعتمد على الأسس العملیة لوطنیا داخل حدود البلد، عكس

ع في النشاطات التنویكمه ظروف العولمة، تقوم على مبدأتحالمصرفي في ظل بیئة دولیة

.2قتصادیةفي كل القطاعات الإفیة المتعددة والجغراالمناطقالمختلفة و

بعد  ،التقلیدیة للبنوكبالوظائفللبنوك الشاملة أنها تقوم  وكلةالمُ الوظائفأهم ولعل 

تولى إدارة كما ت،المتطورة االأجهزة و المعدات ذات التكنولوجی ثتزویدها بأحدتطویرها و 

كذلك تعمل البنوك ،للمنتجات جوالترویدراسات السوق  إعدادمن خلال عملیات التسویق 

ل ك إلى إضافةستفادة منها، نقدیة  یمكن الإأصول إلىالعینیة الأصوللشاملة على تحویل ا

مذكرة  مقدمة كجزء من متطلبات نیل ،صوفان العید، دور الجهاز المصرفي في تدعیم وتنشیط برنامج الخصخصة-1

جامعة ،لعلوم الإقتصادیة وعلوم التسییركلیة ا،قسم علوم التسییرشهادة الماجسیتر في علوم التسییر، فرع إدارة مالیة،

.65، ص 2011قسنطیة، 
جامعة قاصدي مرباح، ،مجلة الباحث"ولمة المالیةالنظام المصرفي الجزائري في مواجهة تحدیات الع"الطیب یاسین، -2

.50، ص 2003، 03العدد ورقلة، 
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من من وسائل الدفع المستمرة التدفق والتي تتمتع بنوعجدیدةشكالأخلق  إلى تسعى هذا

.1ستقرارالإ

لغت المنافسة ذروتها على المستوى الدولي، یعرف المجال وفي الوقت الذي بَ 

طر، وحسب الخبراء  ما یجعلها في دائرة الخوهذا  مسبوق،صرفي في الجزائر ركود غیر الم

غلب أ أن كمایسود القطاع،الفساد الذي إلى یعود السبب في ذلك،قتصاديالمجال الإ في

خاصة عبارة عن بنوكالبنوك الخاصة الموجودة في القطاع المصرفي الجزائري، كلها

فتها بسبب التداعیات السلبیة التي خلّ نعدام شبه تام للبنوك الخاصة الوطنیة، أجنبیة، وإ 

ا كان كافیً ، وكل هذا2003البنك الصناعي والتجاري سنةقضیتي بنك الخلیفة، وإفلاس 

ن القطاع  لمستوى الخارجي، وإعطاء الأجانب إنطباع بأالسمعة المالیة للجزائر على ا خلتلطی

.2المصرفي وستثمار في المجال المالي لخاص في الجزائر غیر قادر على الإا

بشكل لب الأمر مواصلة عملیة الإصلاحاتوبهدف الخروج من هذا المأزق یتط

لزیادة نسبة المنافسة فيجدي، والعمل على تشجیع إنشاء مؤسسات مصرفیة خاصة مؤهلة 

الجزائر، الذي  ندماج المصرفي فيالإ آلیةلتفعیل حان الوقتنه كما أالمصرفي،المجال

،أو أكثرل ما بین مصرفین ماعي نحو التكتل والتعاون والتكامتحرك جنه ف على أعرّ یُ 

قدرة تجاوز الشكل والنمط الحالي إلى خلق كیان أكثر وحُد یمن أشكال التَ شكل لإحداث 

ندماج، عملیة الإإتماممستعصیة التحقیق قبل كانت تبدوا أهداف وفعالیة على تحقیق

.3صغر منهرف أبسعي مصرف كبیر لشراء  مصأیضاعرف ویُ 

  .67 -66ص ص مرجع سابق، ،صوفان العید-1
مجلة دراسات متقدمة"إستراتیجیة البنوك الأجنبیة في تمویل التنمیة الإقتصادیة في الجزائر"طیار خلیل، قشي مریم -2

،  02العدد  جامعة العربي التبسي، تبسة،،كلیة العلوم الإقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر،المحاسبةفي المالیة و

  . 31ص  2018
التجاریة العربیة وفق مقررات لرفع الملائمة المالیة في البنوكرفي كألیة الإندماج المص"بن منصور، بن معتوق صابر -3

، 19العدد ،2، كلیة العلوم الإقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر،جامعة البلیدةمجلة الأبحاث الإقتصادیة"لجنة بازل 

.12،  ص 2018
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البنوك من خلال  أداءتحسین مستوى ،المصرفيندماجالإ عن و من المزایا المترتبة

مما یساعد على دعم القدرة التنافسیة ،الجدیدالكیان  إدارةفي  ةالتشغیلیالفنیة و  الكفاءةرفع 

.1بتقدیم خدمات مالیة و مصرفیة جدیدة،العالمیة و المحلیةالأسواقفي 

الثانيالفرع 

ستثماریةالإ لقطاع المصرفي في تمویل المشاریعمساهمة ا

تقوم أنها إذ ،قتصادیةلإبالغة في تمویل التنمیة اأهمیةكتسيتالمصرفیةالقروض  إنّ 

اریعشالمقترضة في مالأموالستثمار ، عن طریق إالإنتاجیةفي زیادة الطاقة بدور فعال 

ستثمار وسیلة للبنوك لإ أهمتعتبر  ضو القر  أنمرتفعة، كما ائدو عتنمویة ذات  و إنتاجیة

.2دةجامإبقائهامواردها المالیة وعدم 

 11-03رقم  الأمرمن 68ي القرض المصرفي في نص المادة المشرع الجزائر  فعرّ یُ 

"یليالمتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم كما ، الأمرقرض في مفهوم هذایشكل عملیة:

شخص ما أو یعد بوضع أموال تحت تصرف شخص لقاء عوض یضع بموجبهكل عمل 

 أو حتیاطيالإلتزاما بالتوقیع كالضمان إ الأخرلصالح الشخص أو یأخذ بموجبهأخر 

.ضمان أو الكفالة

لاسیما ونة بحق خیار بالشراء،ر المقالإیجار تیالمتعتبر بمثابة عملیات قرض ع

ي العملیات المنصوص علیها ف إزاءجاري وتمارس صلاحیات المجلس یعملیات القرض الإ

".هذه المادة

–دراسات إقتصادیة –مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، "وقع البنوك الجزائریة منهالإندماج المصرفي وم"شهیون لامیة-1

.176، ص 2009، 09العدد جامعة زیان عاشور، الجلفة، 
العلوم، تخصصلیل شهادة دكتوراه فية لضمان القروض المصرفیة، أطروحةسقلاب فریدة، التوریق المصرفي كألی-2

  .151ص  ،2016جامعة مولود معمري تیزي وزو، السیاسیة،والعلوم  القانون، كلیة الحقوق
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البنوك والمؤسسات المصرفیة تعتمد على  أنیتبین  أعلاه 68بالتحلیل نص المادة 

بأسلوبو التمویل  "أولا"التقلیدي بالأسلوبالتمویل :ستثماریةالإ ریقتین لتمویل المشاریعط

."ثانیا"یجاري عتماد الإالإ

التقلیديبالأسلوبالتمویل : أولا 

تحت أموالع المؤسسة بوض أومن التمویل في تعهد البنك الأسلوبتمثل هذا ی

سیولة وفي الغالب  أومنقولات،  أوتكون عقارات  أنیمكن الأموال، وهذهالمستثمرتصرف 

.1"ج"جل وطویلة الأ" ب" الأجلومتوسطة " أ" الأجلشكل قروض قصیرة تكون على

سنة واحدة وهذا النوع من التي لا تتجاوز مدتها ضو القر هي  تلك :الأجلقروض قصیرة- أ

التجاریة الحدیثة النشأة، ویعتبر قابل للتجدید القرض القصیر الأنشطةموجه لتمویل  ضو القر 

المالي المركزالبنك التجاري من سلامةیتأكدن أستحقاق، بعد عند حلول أجل الإالأجل

.حالة غیر میسورةقد یكون فيللعمیل الذي

مثل،سنوات07هي تلك القروض التي لا تتجاوز مدتها :الأجلقروض متوسطة - ب

من القروض  عالنو عامة هذا  ةبصف،الإنتاجو المعدات و وسائل النقل و تجهیزات  الآلات

مع وجود إحتمال ،بسبب طول هذه المدةالأموالعرض البنك لخطر تجمید یُ  أننه من شأ

.جل الوفاءعدم السداد عند حلول أ

البنوك  إلى الأجلستثمارات طویلة المؤسسات التي تقوم بإ أتلج:الأجلطویلةقروض -ج

و تعتبر قروض ،ن تعبئها لوحدهاا للمبالغ الكبیرة التي لا یمكن أنظرً ،لتمویل هذه المشاریع

،سنة20غایة  إلىتصل  أنو یمكن ،سنوات07تلك التي تتجاوز مدتها سبع الأجلطویلة 

)مباني،أراضي(ستثمارات مثل الحصول على عقاراتخاص من الإو هذه موجهة لتمویل نوع 

اللازمة بالإعتماد الأموالتتكفل البنوك المتخصصة بتعبئة ،و بسبب طبیعة هذه القروض

.دخاریة طویلة لا تقوى البنوك التجاریة عادة على جمعهاعلى مصادر إ

  .154-152ص ص سقلاب فریدة، مرجع سابق،-1
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یجاريلإاعتماد التمویل بأسلوب الإ:ثانیا

ستثمارات خاصة ولید الحاجة الماسة لتمویل الإ"Leasing"یجاري عتماد الإیعتبر الإ

ستثمارات القائمة، یعود خلق إستثمارات جدیدة، وتطویر الإ إلىویهدف الإنتاجیةالمشاریع 

عته في ، وبسبب فاعلیته، ونجاالأمریكیةالولایات المتحدة إلىالعقد  بتكار هذاإ ل فيالفَض

عتنقته العدید بسرعة، حیث إإنتشر عالمیا ولتمویل الإستثماراتكوسیلة قتصاديالمجال الإ

.1الدول النامیة إلىالمتقدمة، لیمتد بعد ذلك الرأسمالیةمن الدول 

لقانون رقم عتماد الایجاري، بموجب االإ آلیةعتمدت على الجزائر من الدول التي إ

أحكامم المشرع الجزائري نظّ هذا القانون إلغاءلكن بعد ،2والقرض المتعلق بالنقد90-10

المادةحیث یعرفه في،3یجاريبالإعتماد الإلمتعلقا 09-96رقم  الأمرالعقد في هذا 

:عملیة تجاریة ومالیةالأمر ع هذاموضو یجاري،عتماد الإالإ یعتبر":منه كما یلي الأولى

مؤهلة قانونا تأجیرو شركة أیتم تحقیقها من قبل البنوك والمؤسسات المالیة 

، الأجانبو قتصادیین الجزائریین أالمتعاملین الإحة بهذه الصفة، معومعتمدة صرا

.الخاص أومعنویین تابعین للقانون العام  أمطبیعیین كانوا أشخاصا

الخیار بالشراء لصالح  لا یتضمن  حق أویتضمن  أنیمكن إیجارتكون قائمة على عقد 

 أوستعمال المهني غیر منقولة ذات الإأو منقولة بأصول، وتتعلق فقط المستأجر

".بمؤسسات حرفیةبالمحلات التجاریة أو 

نقضاء ، خاصة عند إللمستأجریجاري عتماد الإالإ التي یمنحها عقد اتمتیاز و من الإ

د رّ حتى أولمدة معینة، الإیجارتجدید  أوالمؤجر الأصلالحق في شراء هي مدة العقد 

القانون، العلوم، تخصص الإیجاري كألیة قانونیة للتمویل، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في بن بریح أمال، عقد الإعتماد-1

  .13- 12 ص ص 2015وزو،معمري تیزي ، جامعة مولودوالعلوم السیاسیةكلیة الحقوق
).ملغى(.المتعلق بالنقد والقرض10-90من قانون رقم 112المادة راجع-2
سنة  رینای14، صادر في 03ج ر عدد  ،، یتعلق بالإعتماد الإیجاري1996ینایر 10مؤرخ في  09- 96قم أمر ر -3

1996.
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المتعلق بالإعتماد  09-96رقم  الأمرمن16العین المؤجرة لمالكها، وهذا طبقا لنص المادة 

غیر القابلة الإیجار ةنقضاء فتر عند إالمستأجریمكن "یلي مایجاري التي تنص علىالإ

:منه فقطبتقدیرو  للإلغاء

لمتبقیة كما تم تحدیدها في العقد،فع قیمته ادالمؤجر مقابل الأصل یشتري أن ماإ -

،الأطرافتتفق علیه إیجارمقابل دفع  و لفترةالإیجاریعید تجدید  أن ماوإ -

."ر للمؤجرالمؤجّ الأصلیرد أن ماإ و  -

الفرع الثالث

لكترونیةجارة الإ تالبنوك في تفعیل ال دور 

المقدمة لها ریفاالتعلكترونیة یعتبر من الضروري التطرق لمختلف لدراسة التجارة الإ

"ثانیا"لكترونیة مجال التجارة الإمساهمة البنوك في تنظیم وسائل الدفع فيوكذلك  ،"أولا"

لكترونیةالتعریف بالتجارة الإ : أولا 

ذلك  أدىتصال، والإ الإعلامفي مجال  العالم یشهدهبسبب التطور التكنولوجي الذي

ارة بتجمقارنةمصطلح جدیدعتبرتالأخیرةهذه  ،لكترونیةما یسمى بتجارة الإ ظهورلى إ

في وسط الباحثین، ولم یتوصل لكترونیة جعلها تكون محل خلافالتقلیدیة، حداثة التجارة الإ

.تعریف جامع وشامل لها إلىالفقهاء 

"ویعتبرهاالإلكترونیةتعریفه للتجارةضیق فيهناك من الفقهاء من یُ ف     مجموعة :

تصال، وبالتالي فهي تشمل الإ  م الشراء فیها عن طریق وسائلالتجاریة التي یت تالمعاملا

خدمات،  أو أموالاسواء كانت المشتریات مع  الدفع، ءعملیة  تلقي الطلب وكذلك الشرا

en(وفي نفس الوقت یتم الحصول علیها مباشرة من الانترنت  ligne(خدمات مثل

قه من یوسع في تعریفه للتجارة من الفأخروهناك جانب ..."لكترونیةالإ  الألعاب، المعلومات

التكنولوجیا ترتكز علىلیةأعن تبادل المعلومات بطریقة عبارة":لكترونیة ویعتبرهاالإ

التحویل  أو، والنقل بالأنترنتستعانة خلال أو بدون الإوني، من لكتر البرید الإ الحدیثة
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میة والبطاقات الذكیة والبرید الإلكتروني و لدى البنوك والنقود الرقلكتروني للأموالالإ 

.1"ستخدام التلكس و الفاكس في العملیات التجاریة المختلفةإ

قدم تعریف للتجارة الإلكترونیة في نص المادة الأخرالمشرع الجزائري هو  أنكما 

"كما یلي،2لكترونیةبالتجارة الإالمتعلق 05-18م من قانون رق06 یقصد في مفهوم هذا :

:القانون بما یأتي

ضمان   أولكتروني باقتراح النشاط الذي یقوم بموجبه مورد إ:لكترونیةالتجارة الإ -

."لكترونیةبعد لمستهلك إلكتروني عن طریق الإتصالات الإ توفیر سلع وخدمات عن 

مع وجود صعوبة في فهم التعریفات تعدد وكثرةسبق نلاحظوعلیه ومن خلال ما

وسرعة نتشارهاسرعة نموها وإ  إلىیعود لسبب في ذلكا، و أدقلكترونیة بشكل التجارة الإ

یمكن تعریف التجارة ،السابقة فیالتعار ا لكل ستنادً وإ ، 3تطورها بشكل یصعب تصدیقه

تكنولوجیة أسالیبیة وفق لكترونائط إعبارة عن نشاط تجاري یتم بوسبأنهالكترونیة الإ

والخدمات لبضائعاات الشراء وبیع السلع و ملیعیتضمن تنفیذ كل ماله علاقة بطورة، مت

مستهلك، من خلاله البائع والمشتري والمنتج و الیتقابلوالمعلومات عن طریق الأنترنت،

.4الجغرافیةختلاف الحدودإ من بعد المسافة وریة على الرغمالتجالیقوم كل منهم بمعاملاته

العلوم، دكتوراه فيشریع الجزائري، أطروحة لنیل درجةبهلولي فاتح، النظام القانوني للتجارة الإلكترونیة في ظل الت-1

  .38 - 34ص ص  2017، ، جامعة مولود معمري، تیزي وزووالعلوم السیاسیةالحقوقالقانون، كلیةتخصص
مایو 16، صادر في 28، یتعلق بالتجارة الإلكترونیة، ج ر عدد 2018مایو سنة  10رخ في مؤ 05-18قانون رقم -2

.2018سنة 
–التطبیق ئر بین التأطیر القانوني وتحدیاتواقع ممارسة التجارة الإلكترونیة في الجزا"عمري أسامة، عمورة جمالم-3

،2كلیة العلوم الإقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر،جامعة البلیدة،مجلة الأبحاث الإقتصادیة"-دراسة  تحلیلیة

  .119ص  01،2019العدد
"حمدمان، فنیدس أفطناسي عبد الرح-4 الملتقى الوطني حول "، تقدیرها وبیان مدى أهمیتهامفهوم التجارة الإلكترونیة.

، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،05-18القانون رسة التجارة الإلكترونیة على ضوءالإطار القانوني لمما

.72، ص 2018أكتوبر   03و  02یومي ،قالمة1945ماي 08جامعة 
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لكترونیةالإ  جارةتمساهمة البنوك في تنظیم وسائل الدفع في ال:ثانیا

على  الحاصلةالتطوراترغبة الجزائر في تطویر نظامها المصرفي لمواكبةنّ إ

الجزائریة من كل البنوكإلى تصال والإ الإعلامدخال تكنولوجیة إ المستوى الدولي، عن طریق

البنوك العمل بنظام  على من الضروريأصبحلكتروني، الدفع الإ ظم ووسائلجل تحدیث نُ أ

أيلكترونیة، المصرفیة بطرق إالعملیاتإجراء":أنهاعرف على التي تُ لكترونیةالإرفة یالص

 أوبالدفع  أوبالسحب الأمرسواء تعلق ال الجدیدةتصالإ  و الإعلامباستخدام تكنولوجیات 

المصارف وأعمالغیر ذلك من  أو المالیة الأوراق في لبالتعام أوبتحویل  أو بالإئتمان

نه القیام ذ یمكالبنك إ إلىللتنقل   امضطرً لعمیل ایكون  رفة لایظل هذا النمط من الصفي 

.1"في مكتبه أووهو في منزله ببعض العملیات مع مصرفه

ن لإلكترونیة أ، یشترط في المعاملات االجزائرلكترونیة في عن التجارة الإ ثوبالحدی

 نم احصریالمستغلةلكتروني، المنشأة وفع الإدالمخصصة للمن خلال منصات ن الدفعیكو 

.2ربرید الجزائ و رالجزائقبل بنكطرف البنوك المعتمدة من

ون الهدف منه، تسویة  یكصرف القانوني الذيتال لكتروني، ذلكقصد بالدفع الإویُ 

تجري بینهمامعاملة تجاریةكنتیجة لوجود،أخرلصالح شخص  امشخص دین في ذمة

معروفة  أو دةجو مو وسائل دفع باستخدامماإوذلك  نترنت،الدولیة الأعبر شبكة المعلومات

الدفع  عتماد على وسائلبالإماوإ لكترونیةالإ التجارةوافق وحاجاتت، وتم تطویرها للتبلق من

.3المستحدثة

بالنقد المتعلق11-03رقم  الأمرلكتروني في الإ لدفعزائري وسائل اجالمشرع الیحدد

 الأدواتتعتبر وسائل دفع  كل ":منه كما یلي69و القرض المعدل والمتمم في نص المادة 

مجلة الریادة ،"واقع الصیرفة الإلكترونیة في البنوك الجزائریة وأفاق تطویرها"،بن دریس سهیلة، حمو محمد-1

.398، ص 2020 02العدد  جامعة حسیبة بن بوعلي،الشلف،،الأعماللإقتصادیات
.بتجارة الإلكترونیة، مرجع سابقیتعلق05-18من قانون رقم 27/2راجع المادة -2
  .212ص  ،بهلولي فاتح، مرجع سابق-3
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."التقني المستعملالأسلوبو أ مهما یكن السندالأموالالتي تمكن كل شخص من تحویل 

المطورة  ةالدفع التقلیدیوسائل:همانوعین إلى  من خلال ما تقدم یمكن تقسیم وسائل الدفع

  ".ب"لكترونیة فع مستحدثة تتمثل في البطاقات الإد ووسائل "أ"

  :طورةلیدیة المُ قوسائل الدفع الت-أ

 و ةوراق التجاریة المألوفة في التجارة التقلیدیة، كالسفتجتتمثل هذه الوسائل في الأ

ا بالسفتجة فعرّ صبحا یُ أ علیهما ولكتروني الطابع الإبإضفاءین تم تطویرهما لذالشیك ال

 قةریبطحساباتهم وعملیاتهم البنكیة بإدارةتسمح لدائنین لكتروني وهي الإلكترونیة والشیك الإ

فیما یخص ، الغیر الإلكترونیةلیدیةمقارنة بوسائل الدفع التقلكترونیة سریعة وبتكلفة بسیطةإ

ار البطاقات على غر  الجزائري بصفة مباشرةالقانون م تناوله فيالشیك الإلكتروني لم یت

وسائل  نأ منه نلاحظ69المادة  في ذكرالسالف ال 11-03 رقم لكن برجوع لقانون،البنكیة

مهما یكن الأمواللتحویل المعتمدة الأدوات كافة الدفع جاءت بصفة عامة، بمعنى تشمل

نیة الشیك الإلكتروني مال تقعستلا یوجد حرج في إ يوبالتاللغرض ذلك  بعالمتالأسلوب

.1یئة التقنیة المالیة للبنوك الجزائریةبن یتم تحسین الكوسیلة لدفع الإلكتروني بشرط أ

:لكترونیةالإ  البطاقات  -ب 

، 1914في عام  ةالأمریكیالمتحدةتمان في الولایاتئالإأو الوفاء  بطاقات أتنش

من منافذ نه،و جما یحتا راءهذه البطاقات لعملائها لشأصدرتعلى ید شركات البترول التي 

زمنیة، تم تطورت هذه البطاقات والحساب في نهایة كل مدةتسویة  و التوزیع التابعة  لها،

2.الفنادقستخدمتها المحلات التجاریة وإ

دور البنوك الجزائریة في دفع التجارة الالكترونیة الملتقى الوطني حول الإطار القانوني ."فارة سماح، صلیح بونفلة-1

ماي 08جامعة السیاسیة،كلیة الحقوق والعلوم،قسم الحقوق، "05-18لكترونیة على ضوء القانونرة الإلممارسة التجا

  .134 -133ص  ص2018 رأكتوب 03و  02قالمة، یومي 1945
تخصص قانون التعاون ،القانونالماجستیر في لنیل درجةمذكرة، النظام القانوني للدفع الإلكتروني،واقد یوسف-2

.68، ص 2011، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، والعلوم السیاسیةالدولي،  كلیة الحقوق
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رت في البیئة التي إستق الوفاء وسائلمنوتعتبر البطاقات البلاستیكیة وسیلة حدیثة

و توضع والوفاء، تالمعاملاة، نتیجة للتعاون بین البنوك والعملاء والتجار لضمان یالتجار 

.1للوفاء بمعاملاتهم الیومیة مع التجارالمستهلكینتحت تصرف 

ین نمن التق23مكرر543في نص المادة نكیةبال لبطاقاتاعرف المشرع الجزائري یُ 

"كما یلي2التجاري الیة ئات المبطاقة صادرة عن البنوك و الهیر بطاقة الدفع كلتعتب:

.أموالتحویل  أووتسمح لصاحبها بسحب المؤهلة قانونا

قانونا وتسمح المالیة المؤهلةالهیئات أو عن البنوكسحب كل بطاقة صادرةتعتبر بطاقة

"أمواللصاحبها فقط بسحب 

اقة الدفع، على  طف بالجزائري عرّ المشرع أننستخلص  أعلاهبتحلیل نص المادة 

 تاما بطاقأ ،الأموالطاقات الدفع تستعمل في تحویل وسحب بلتي تؤدیها، فا الوظیفةأساس

ستعمالها لسحب بل یمكنه فقط إ،الأموالیقوم بواسطتها تحویل  أنالسحب فلا یمكن لحاملها 

.3موالالأ

الجزائر،  النظام المصرفي فية لتطویرثیم من كل هذه الجهود الحثغوعلى ر  لكن    

والسبب الصعید العالمي، على بههو معمولالقطاع المصرفي لا یرقى لما أنیمكن القول 

في تكنولوجیا الحدیثة التي فیةر المؤسسات المصالبنوك و متحك عدم إلىیعود  في ذلك

بالوسائل لالتعام، كذلك المستهلك الجزائري لیست لدیه ثقافةستغلالهالإلیة اكفاءة ع تتطلب

ت المنظومة طالا للفضائح التي الثقة نظرً نعداملإ أیضاجعاالدفع، وكذا ر  تكبطاقاالمتطورة 

.الجزائرالمصرفیة في

.233، ص سابقمرجع بهلولي فاتح، -1
20-15، المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم بقانون رقم 1975سبتمبر 26المؤرخ في 59-75الأمر رقم -2

.2015دیسمبر 30صادر في 71، ج ر عدد 2015دیسمبر سنة 30المؤرخ في 
.236بهلولي فاتح، مرجع سابق، ص -3



ستثمار الإطار التنظيمي لمبدأ حرية الإ  :الفصل الثاني

- 58 -

المطلب الثاني

المصرفيلمجالستثمار في اشروط الإ

هذه  أن إلاستثمار دستوریا من قبل المؤسس الدستوري، الإ م تكریس مبدأ حریةرغ

 إلىقتصادي الذي تسعى الدولة النظام العام الإ فكرة إلىاجع الحریة لیست مطلقة، وهذا ر 

صارمة تتمثل أساسا في إداریةإجراءات إلىالمستثمرین بالخضوع  إلزاممن خلال ،فرضه

سیطرتها على النشاط بسط لكوسیلة تمارسها هیئات الضبط الإقتصادي ،صعتماد والترخیالإ

الراغبین  نالمستثمریفینبغي على ن المهنة المصرفیة من المهن المنظمةوبما أي،قتصادالإ

ستیفاء  ضرورة إ)الأولالفرع (كلیة شالشروط الإضافة إليستثمار في هذا المجال، في الإ

.الأخرىعن باقي الشروط أهمیةالتي لا تقل )الفرع الثاني(ة یالشروط الموضوع

الأولالفرع 

الشروط الشكلیة

تمیز عن باقي ا للخصوصیة التي یتسم بها المجال المصرفي، ما یجعله ینظرً 

قتصاد بمساهمته في تمویل المشاریعلكونه المحرك الرئیسي لعجلة الإالأخرىالمجالات 

أصبحتوالمؤسسات المصرفیة البنوكا هالتي تتعامل بالضخمةالأموالوبحكم ، ةستثماریالإ

جعل مال الفساد الذي یحوم حولها، فهذاظ ائرة الخطر، فيد عن بعیدةغیرالأخیرةهذه 

المهنة المصرفیة الراغبین في دخول الي على شكلیةفرض شروطالمشرع الجزائري یتدخل، ب

."ثانیا"عتماد الإ و "أولا"تتمثل في الترخیص وهذه الشروط

المهنة المصرفیةمتهانالترخیص شرط لإ: أولا

اللاحقةالسابقة وحتىرقابتها دارةالإ اوسیلة قانونیة تمارس بواسطتهیعتبر الترخیص 

دور وقائي یعطي الإدارة إمكانیة المحافظة على  له إداري  إجراء فهو الخاص، القطاع على

النشاط أخطاروحریاتهم وحمایة المجتمع من العام لدى ممارسة الأفراد حقوقهمالنظام 

 أنالجدیر بذكر ، النظام العاموحمایة ضطرابات بهدف توقي الإظیم مزاولتهتنأو الفردي 
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لذلك  إنشاءهستثمار المراد رفي متنوعة تختلف باختلاف نوع الإالتراخیص في المجال المص

الطلب نوع الترخیص المراد دید وبدقة في ملفالمشروع تحمن القائمین على هذاتطلبی

الحصول علىإجراءاتستكمال جمیع إضرورة عتبار بعین الإوالأخذ" أ"،1الحصول علیه

القرض الذي یعتبر الجهة  مجلس النقد وإلى مع الحرص على تقدیم الطلب  "ب"الترخیص 

".ج"المجال المصرفي الإداریة المختصة بمنح الترخیص في

:الترخیص عاأنو - أ

غالبا ما بلد، لذاأيّ قتصادیة في یسي لتنمیة الإئالممول الر المصرفي بمثابة القطاع إنّ 

، أجنبیة أو، سواء كانت وطنیة إقلیمهابنوك ومؤسسات مصرفیة في إنشاءتشجع الدول على 

قتصادیات والإ ةالنامیالبلدان في الأجنبیةقتصادي تزاید وجود البنوك الإنفتاح الإو في ظل

الودائع، ا لدورهما على مستوى الوساطة المالیة المحلیة من حیث القروض،الناشئة نظرً 

بتكار وتعزیز القدرة مالیة لتحفیز الإتعزیز كفاءة الخدمات ال ى دورها فيلتجیالأرباح، وكذلك 

.2التنافسیة للقطاع المصرفي

، بمنح  تراخیص متنوعة لمن تتوفر ستراتیجیةالإتبعت هذه من الدول التي إالجزائر

:تيكالأا في السوق المصرفیة وهي هفیهم الشروط المعمول ب

- 292ص  ص سابق،ي النشاطات المالیة وفقا للقانون الجزائري، مرجعثمار فالمعاملة الإداریة للإستأوبایة ملیكة،-1

293.
، كلیة الشریعة الإقتصادمجلة الشریعیة و"مصرفي الجزائريالمستثمرة في القطاع الواقع البنوك الأجنبیة"قشي مریم -2

  .198-  195ص، ص 2018 14العدد  والإقتصاد، جامعة الأمیر عبد القادر، قسنطینة،
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:بالإنشاءالترخیص -1

 أو سواء كانت وطنیةالجزائريالقانونمؤسسة مالیة یحكمها أو بنكلإنشاءیشترط 

82طبقا لنص المادة ،1جنبیة ضرورة الحصول على ترخیص من مجلس النقد والقرضأ

:یليص على ماقد والقرض المعدل والمتمم التي تنلق بالنعالمت 11-03رقم  الأمرمن

مالیة یحكمها القانون مؤسسة أي بنك و أي بإنشاءن یرخص المجلس أیجب "

..."الجزائري

لم  الإدارةمجلس أعضاءحد أأو المؤسس  أن تبملف یثب اقً و مرف الطلب ویكون هذا

منصوص أخرىوشروط مرالأمن ذات 80العقوبات الواردة في المادة بإحدىیحكم علیهم 

.نفسهالأمرمن91المادة علیها في

:قامة لإابالترخیص-2

وك والمؤسسات نن للبذمنح بمقتضاه مجلس النقد والقرض الإذي یهو الترخیص ال

جاء في ا لماستنادً إ فروع لها وهذا إقامةطریق، عنستثمار في الجزائرللإ الأجنبیةالمالیة 

التي تنص المتممل و المعدّ المتعلق بالنقد والقرض 11-03رقم  الأمرمن85نص المادة 

المالیةللبنوك والمؤسسات رالمجلس بفتح فروع في الجزائخصر ن یُ یمكن أ"یليما على

."المعاملة بالمثلمبدأ مع مراعاة،الأجنبیة

ن منح الترخیص للبنوكأ أعلاه 85من نص المادة ستخلاصهما یمكن إ

لأجنبیةاسمح الدولة ت أنبالمثل، بمعنى بمبدأ المعاملةن مقتر الأجنبیةوالمؤسسات المالیة

بإقامةالجزائریةهذه البنوك والمؤسسات المالیة، للبنوك والمؤسسات المالیة إلیهاالتي تنتمي 

2.إقلیمهافروع لها على 

القانون،العلوم، تخصص أطروحة لنیل درجة دكتوراه في ،ار في القطاع المصرفي في الجزائرعزیزي جلال، الإستثم-1

.19، ص 2019، ، جامعة مولود معمري، تیزي وزووالعلوم السیاسیةالحقوقكلیة
- 293ص  صزائري، مرجع سابق، للقانون الجتثمار في النشاطات المالیة وفقاأوبایة ملیكة، المعاملة الإداریة للإس-2

294.
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ستثمارات  تدفق الإأمام اعائقیكون  أننه أنه من شأ المبدألكن ما یعاب على هذا

برات و ة، كذلك للخیجنبالأ الأموالخاصة مع حاجتنا لرؤوس،الجزائر إلى الأجنبیة

.1الأجنبیةالبنوكتجلبهاالتي ةالتكنولوجی

:الترخیص بالتمثیل-3

المتعلق بالنقد والقرض  11- 03رقم  الأمرمن 84ه المادة تالترخیص بالتمثیل تضمن

بفتح مكاتبرخص المجلس یُ  أنیجب : " يتالأ النحووالتي جاءت على،والمتممل المعدّ 

".الأجنبیةتمثیل للبنوك

م، الأالقائمة للمؤسسة الأعمالم عفي د ،رخص لهاتمثل عمل مكاتب التمثیل المُ وی

المالیة، ویستبعد قتصادیین وللبنك والمؤسسة عن علاقات عمل بین المتعاملین الإوالبحث 

.2مصرفي أوكل نشاط تجاري 

علان سحب الرخصة بموجب إ ،سنوات03المحددة بـویمكن في مدة سریان رخصة الفتح 

:3التالیةفي الحالات ضمقرر یتخذه مجلس النقد والقر 

،المعمول بها ةوالتنظیمیالقانونیة الأحكامحترام عدم إ -

،المالیةالمؤسسةأو البنك  إفلاس -

ن یغیر المالیة الذي من شأنه أالمؤسسةأو للبنك الأساسیةتغییر في القوانین -

،المال رأستوزیع  أو الأم المؤسسة طموضوع نشا

.المصرفیةالمؤسسةأو  البنكالسحب بطلب من-

.21مرجع سابق، ص عزیزي جلال،-1
، یتضمن شروط  فتح مكاتب تمثیل البنوك 1991غشت سنة 14مؤرخ في 10-91من نظام رقم 10اجع المادة ر  -2

.1992أبریل سنة 01صادر في 25ت المالیة الأجنبیة، ج ر عدد والمؤسسا
، بنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیةیتضمن شروط  فتح مكاتب تمثیل ال 10-91رقم من نظام  7و  5راجع المواد -3

.نفسهمرجع 
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:الترخیص بالمساهمة-4

قصد ویُ )الملغى(10-90قانون النقد والقرض مرة لأولالترخیص بالمساهمة تضمنه 

الرأسمالشراكة ما بین بتحقیقالقرض  النقد وبه الترخیص الذي یسمح بمقتضاه مجلس 

تحریر القطاع المصرفي  إلىجال المصرفي، وهذا  یهدف مفي ال الأجنبيوالرأسمالالوطني 

، عن نفسها على عة من البنوك العمومیة المنغلقة، القائم على مجمو يمن طابعه التقلید

.1الأجنبيستثمارالإ أمامالجزائرطریق فتح السوق المصرفیة في

المشرع حتفظإالمعدل والمتمم  والقرضبالنقد المتعلق 11-03رقم  الأمربصدور 

التي نصت على 83/2هذا في نص المادة التراخیص، ویتجلىالجزائري بهذا النوع من 

البنوك والمؤسسات المالیة التي  في الأجنبیةبالمساهمات الترخیصویمكن :"مایلي

".الجزائريحكمها القانون ی

ستثمارات الجزائر على الإناع القرار فيیمارسه صُ  الذي قالتضییبسبب لكن

من الأمر 06بموجب المادة 83/2لمادةتعدیل اتَمخاصة في المجال المصرفي،،الأجنبیة

في  الخارجیةبالمساهمات لا یمكن الترخیص"نص على ما یليتصبحت و أ 04-10رقم 

تمثل  ةكشراإطار  في إلامها القانون الجزائري التي یحكالمالیةك والمؤسسات و البن

ن یقصد بالمساهمة لمال، یمكن أس اعلى الأقل من رأ%51المساهمة الوطنیة المقیمة 

"عدة شركاءالوطنیة جمع

مار، بتطبیقه لقاعدة ستثق مرة أخرى من حریة الإوبهذا یكون المشرع الجزائري قد ضیّ 

الأجانب عند إنجاز مشاریع إستثماریة في إشترط على المستثمرینیا، أیننالشراكة الد

للطرف  % 51ن یتم عن طریق الشراكة تمثل فیها المساهمة الوطنیة نسبة الجزائر، أ

ن شریك البحث عالأجنبيالمستثمر ما یشترط علىك ،الأجنبيللطرف  %49و الوطني

- 294 ص أوبایة ملیكة، المعاملة الإداریة للإستثمار في النشاطات المالیة وفقا للقانون الجزائري، مرجع سابق، ص-1

295.
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طني لا یلبي و ال كالشری انً اأحی و ةكمشروع الشرا إعدادالمراحل في أصعبمن وطني وهذه

.1الأجنبيموحات الطرف ط

:الحصول على الترخیصإجراءات - ب

مؤسسة  أوبنك بتأسیسفي المجال المصرفي ستثمارالإیتعین على من لدیهم رغبة 

رئیس مجلس النقد   إلى، تقدیم طلب أجنبیةمؤسسة مالیة  أوفرع بنك لإقامةأو  مالیة

ستثماري،  المتعلقة بالمشروع الإوالمعطیاتیتضمن كل العناصر  إداريوالقرض، یرفق بملف 

 يالتأسیسیتولى دراسة الملف  القرض الذيمجلس النقد و ویتم عرض هذا الطلب على

.2ك الجزائرنالتي تطلبها مصالح بالإضافیةوكذلك كل المعلومات 

نص   في الإداري فالملالمعطیات الواجب توافرها في  و البنكي العناصر منظمُ حدد ال

بنك ومؤسسة مالیة وشروط  سسیأیحدد شروط ت الذي 02- 06من نظام رقم 03المادة 

:تيكالأوهي  أجنبیةفروع بنك ومؤسسة مالیة إقامة

سنوات،)05(اط الذي یمتد على خمس برنامج النش-

بكة والوسائل المسخرة لهذا الغرض،تنمیة الشإستراتیجیة-

ئل الفنیة التي ینتظر إستعمالها،المالیة مصدرها والوساالوسائل -

،المحتملینوضمانیهمالمساهمیننوعیة و شرفیة-

،ولضمانیهمالقدرة المالیة لكل واحد من المساهمین -

سیما لا المساهمینضمن مجموعة  "ةبالنواة الصل"الرئیسین المشكلین المساهمین-

على العموم، اتهم في المیدان المصرفي والماليوكفاء تجربتهم والمالیة  همبقدرتفیما یتعلق 

مساهمین،تفاق بین الا في شكل إسدً جدیم المساعدة یكون مقبت ملتزاماتهوإ 

  .139-137ص  ص مرجع سابق،شنتوفي عبد الحمید،-1
، یحدد شروط تأسیس بنك ومؤسسة 2006سبتمبر سنة 24مؤرخ في 02-06من نظام رقم   5و  2راجع المواد -2

.2006دیسمبر سنة 02صادر في 77رع بنك ومؤسسة مالیة أجنبیة، ج ر عدد مالیة وشروط إقامة ف
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ما في  بالأصليوضع المؤسسة التي تمثل المساهم المرجعي، لاسیما في بلدها -

،المؤشرات حول سلامتها المالیة ذلك

بصفة مقیمین،الأقلثنان منهما على مع  وجوب تمتع إینسیالرئقائمة المسیرین -

،مؤسسة مالیة أوبنك إنشاءب رالأمتعلق  اذإ الأساسیةمشاریع القوانین -

 أوبفتح فرع بنك الأمرتعلق  إذاللمؤسسة المالیة للمقر  أوللبنك الأساسیةالقوانین-

،أجنبیةفرع مؤسسة مالیة 

ب قالمرتالموظفین دعد إلى الإشارةمع التنظیميالمخطط  أيالتنظیم الداخلي، -

.مصلحةكلا الصلاحیات المخولة لذوك

نه بقیت العدید أ إلاكون هذا الملف، برز العناصر التي تُ وعلى رغم من تحدید أ لكن

سلطة  والقرضمما خول لمجلس النقد  قأدالعناصر غیر واضحة بشكل من المعطیات و

.1واسعة عند تقدریها والتحقق من توافرها

:الجهة المخول لها منح الترخیص -ج

نسحاب من الإ الجزائریةالواجب على الدولة كان منالرأسماليبعد تبني النظام 

الضبط بأسلوبستعانة روف عن إقتصاد السوق أنه یتطلب الإعلما قتصادي ول الإالحق

ل المباشرتدخال أسالیبقتصادیة، ومعنى ذلك التخلي عن طیر النشاطات الإأقتصادي لتالإ

.2ضابطة إلىلیتحول بذلك دور الدولة من متدخلة ،ةالمتدخلجة في ظل الدولةهالمنت

ولأنهوبحكم الخصوصیة التي یتسم بها المجال المصرفي الذي یعتبر محور دراستنا، 

ستحدث تحسین عجلة النمو الإقتصادي إال فيعقتصاد الوطني لدوره الفصب الإعیمثل 

.3النقد والقرضجلسمتسمیةعلیه  طلقأُ  المجال في هذا المشرع الجزائري جهاز مختص

.301مرجع سابق، ص ،انون الجزائريت المالیة وفقا للقأوبایة ملكیة، المعاملة الإداریة للإستثمار في النشاطا-1
  .228ص  ،لكحل صالح، مرجع سابق-2
  .124ـص  ،مرجع سابقوالي نادیة، -3



ستثمار الإطار التنظيمي لمبدأ حرية الإ  :الفصل الثاني

- 65 -

ستثمار في المجال القرض بمنح الترخیص للراغبین بالإیختص مجلس النقد و

القرض  المتعلق بالنقد و 11-03رقم  الأمرمن62لمصرفي وهذا بموجب نص المادة ا

:یليمال والمتمم الذي  ینص علىالمعدّ 

:الآتیةیتخذ المجلس القرارات الفردیة "....

وسحب الأساسیة اقوانینهوالمؤسسات المالیة وتعدیل بفتح البنوك صیالترخ- أ

.عتمادالإ

...."الأجنبیةتمثیل  للبنوك مكاتبالترخیص بفتح -  ب

متهان المهنة المصرفیةالإعتماد شرط لإ:ثانیا

والتي بموجبها  الإدارةمن علیهاعتماد بمثابة الموافقة المسبقة التي یتحصل الإیعتبر 

ضریبي  أو مالي ماظستفادتهم من نقتصادیة، و إتحقیق المشاریع الإلأشخاصل یمكن

راء یسمح  جإ الأخیر في كون هذا ،عتماد والترخیصبین الإالموجودممتاز، وعن الفرق 

قانونیة  أم سواء كانت جبائیةمتیازات خاصةصحابه من إیستفید أن وند بممارسة نشاط ما

 للإدارة وهذا ما یسمح،شروط محددةتوفرعكس نظام الإعتماد، ویكون منح الإعتماد ب

النشاط المراد  أنمن فتتأكدالترخیص  دارةالإحینما تمنح أما،حترامهابسحبه في حالة عدم إ

.1تطابق ومقتضیات المصلحة العامةالقیام به ی

ن تمارس من خلاله ذعرف على أنه رخصة فردیة وإ یُ المصرفي القطاععتماد في الإ  

تتوفر فیه ات القرض، وتمنع بموجبه كل من لمعلى مؤسسالسلطة النقدیة رقابة سابقة

شكل الإعتماد عملیة ی، وعلیه هنشاطاتلتحاق بالقطاع المصرفي وممارسة الشروط من الإ

.2قانوناعلیهاالمنصوص والإجراءات طتوفرت فیه الشرو نتقاء مفتوحة یمنح لكل من إ

القانون،مذكرة لنیل درجة الماجستیر فيلدى السلطات الإداریة المستقلة،إختصاص منح الإعتمادعبدیش لیلة،-1

  15- 14ص  ص، 2010تیزي وزو، جامعة مولود معمري، والعلوم السیاسیةتحولات الدولة، كلیة الحقوق  فرع
.315، ص فقا للقانون الجزائري، مرجع سابقأوبایة ملیكة، المعاملة الإداریة للإستثمار في النشاطات المالیة و -2
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حیث ،ستثمارحریة الإلمبدأعتماد تكریس یمكن إعتبار الإائيحمالالجانب من و   

ممارسة هذاوُون نیینذال الأشخاصكما یلزم ،مهورجال مایةح إلىالمشرع من ورائه  فهدی

الوسائل التقنیة والمالیة الكافیة لحمایة متلاكیكونوا قادرین على إ أنهذه المهنة  أوالنشاط 

.1المدخرین والغیرأموال

طالب  على التي ینبغيالإداریةالإجراءاتع الجزائري جملة من ر لهذا فرض المش

ه الشخص المخول له منح ر لتقدیم طلب لمحافظ بنك الجزائر بعتبا" أ"هاإستفائعتماد الإ

"ب"الإعتماد 

:عتمادالحصول على الإإجراءات- أ

ة المهنة ممارسبب یتوجب على الراغالخاصة بترخیصالإجراءاتستكمال كلبعد إ

الأمرمن 92المادة عتماد، طبقا لما هو منصوص علیه فيالمصرفیة الحصول على الإ

والمؤسسات كل  البنوك على یتعین ذالمعدل والمتمم، إ والقرضالمتعلق بالنقد  11-03رقم 

تحصلتوالتي الأجنبیةوفروع البنوك والمؤسسات المالیة الجزائريالمالیة الخاضعة للقانون

.2مجلس النقد والقرض، حق المطالبة باعتمادها كمؤسسات قرضعلى ترخیص من

عتماد المرفق بالمستندات والمعلومات المطالب طلب الإ إرسالویكون ذلك عن طریق 

ستیفاء الشروط الخاصة المحتملة التي وكذا الوثائق التي تثبت إ،نظیمتلاو بها وفقا للقانون 

من  ابتداءً إا شهرً )12(عشر إثناأقصاهجل في أ، الجزائریتضمنها الترخیص لمحافظ بنك 

ملیةالع مزاولةمننععتماد المصول على الإعدم الحترتب عنویتاریخ تبلیغ الترخیص، 

.3المصرفیة

.51مرجع سابق، ص عزیزي جلال،-1
  .317ص  ،مرجع سابق،ون الجزائريفقا للقانأوبایة ملیكة، المعاملة الإداریة للإستثمار في النشاطات المالیة و -2
ك ومؤسسة یحدد شروط تأسیس بنك ومؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع بن الذي 02- 06من نظام رقم ،08مادة راجع ال-3

.مرجع سابق،مالیة أجنبیة
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:عتمادالمخولة لها منح الإالجهة  - ب

المالیة المؤسساتعتماد للبنوك ومنح الإالجزائرمن صلاحیات محافظ بنك نّ إ

المتعلق  11-03رقم  الأمرمن 92/4بموجب نص المادة  و ذلك ،أجنبیة أووطنیة كانت 

"یليل والمتمم التي تنص على مابالنقد والقرض المعدّ  المحافظعتماد بمقرر من یمنح الإ:

"الدیمقراطیة الشعبیةالجزائریةالرسمیة للجمهوریة نشر في الجریدةیو 

"یليالسالف النظر ما02-06من نظام رقم 09/01وتضیف المادة  اد عتممنح الإیُ :

حسب الإقامة أو التأسیسستوفى الطالب كل شروط إ بمقرر من محافظ بنك الجزائر إذا

الشروط الخاصة المحتملة التي المعمول بهما وكذا  موالتنظیالتشریع االحالة مثلما حدده

".الترخیصمنهاضیت

 طالشرو كل  دعتمالإا طالب لدى تكلما توفر قول أنهالیمكن  أعلاهبالتحلیل المواد 

المالیة المؤسسات وعتماد البنوك إ الجزائرالتشریع والتنظیم، یتولى محافظ بنك المحددة في

.بموجب مقرر ینشر في الجریدة الرسمیة

الإعتماد في  ةزدواجیبإقد یثار في هذا المقام، هو ما یسمى  الذي الإشكاللكن 

مر ثالمست ىخاصة، فعلستراتیجیةإ بأهمیةیتمیز الأخیر هذا أنمع العلم القطاع المصرفي،

رئیس مجلس النقد والقرض الذي  الى  بالإنشاءطلب للحصول على الترخیص أولاً قدم یُ   أن

ا إثنتالمؤسسة المصرفیة ك تملروط القانونیة في الطلب، بعد ذلكالشكل من توفر  دكأیت

ثمر طول هذه حضر على المستویُ ،ثاني لمحافظ بنك الجزائربطلبا لتوجه شهرً )12(عشر 

.1المصرفيالمدة ممارسة النشاط

  34-33ص  ، صمرجع سابق،عبدیش لیلة-1
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الثاني الفرع

  ةالموضوعیالشروط

م الخصوصیة التي تتمیز بهاین، بحكمجال المصرفي لیس بشيء الهَ ال ستثمار فيالإ

صارمة لا إجراءاتلهذا فرض المشرع الجزائري،اأنفً إلیهناشر أن ، كما سبق وأالمهنةهذه 

ن تتحقق في روط موضوعیة ینبغي أها شمن توفرت فیه الشروط، من بین إلاعلیها یقدر 

."ثانیا"ك في البنكو كذل "أولا"شخص المستثمر 

بالمستثمر لقةالشروط المتع :أولا

النشاط البنكي، الطبیعیة من ممارسةللأشخاصستبعاد المشرع الجزائري إ بالرغم من

المتعاملین معهم لزبائنلخاصة حمایة بأحكامستهدفهم أنه إ إلالحسابهم الخاص، سمهم وبإ

والشروط ما الأحكامومن هذه ، 1الوطنيقتصادوبالتالي حمایة للإللنشاط البنكيوحمایة 

  "ب"والكفاءة المهنیة یتعلق بالأخلاقومنها ما " أ"یتعلق بصفة وعدد المؤسسین 

عدد المسیرین و  المؤسسیینصفة  –أ

المتعلق بالشروط التي یجب  05-92في نظام رقم المؤسسیینالبنكينظمعرف المُ یُ 

02المادة في  ،2ممثلیها ها ویمسیر المالیة والمؤسسات  و البنوكمؤسسيتتوفر في  أن

 نالمعنوییالأشخاص اوممثلو الطبیعیون الأشخاصالمؤسسون هم  -ب" :منه كما یلي

"مؤسسةتأسیسعمل غرضه يّ أفي   مباشرةغیر وأ الذین یشاركون مشاركة مباشرة

معنویا،أو یكون شخصا طبیعیا  أنن المؤسس یمكن ن أعلاه یتبیّ أبالتفحص المادة 

ك البنتأسیسعندمن خلال تقدیم حصة نقدیةوالمؤسس كذلك قد یشارك مشاركة مباشرة

ر مباشرة من غییشارك مشاركة  أنكما یمكن له ،التأسیسيوتوقیعه على مشروع العقد 

، تخصص قانون في العلوم لنیل درجة الدكتوراهاء البنك في القانون الجزائري، أطروحة نزرواق عائشة، حمایة زب-1

  .36ص  2019، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، و العلوم السیاسیةالحقوقالأعمال، كلیة
البنوك ن تتوفر في مؤسسيأ، یتعلق بالشروط التي یجب 1992ة مارس سن22مؤرخ في 05-92نظام رقم -2

.1993فیرابر سنة 07صادر في  08دد والمؤسسات المالیة ومسیریها وممثلیها، ج ر ع



ستثمار الإطار التنظيمي لمبدأ حرية الإ  :الفصل الثاني

- 69 -

التالي یتحمل المسؤولیة عن بالبنك وإلى تأسیسعمل یهدف من خلاله بأيّ خلال القیام 

.1ذلك

السالف05-92من نظام رقم  02ادة د في المالمسیرین ورّ تعریف فیما یخص أما

"الذكر كما یلي ري في مؤسسة كالمدیر یشخص طبیعي له دور تسیالمسیر هو كل -د:

لتزامات تصل یتمتع بسلطة إتخاذ باسم المؤسسة إلمسؤو إطار أي أوالمدیر  أوالعام 

."بالصرف نحو الخارجالأوامرو أو المجازفة أالأموالصرف  إلى

ا لنص طبقً ،ثنینالجزائري عدد المسیرین الذي یجب أن لا یقل عن إرط المشرع تشو إ

المتعلق بالنقد و القرض المعدل و المتمم التي تنص على  11-03رقم  الأمرمن 90المادة 

تجاهات الفعلیة لنشاط البنوك و تحدید الإ الأقلشخصان على یتولى أنیجب ":ما یلي

.یرهایتسأعباءالمؤسسات المالیة و یتحملان 

الأقلین على ائن مقرها الرئیسي في الخارج شخصتعین البنوك و المؤسسات المالیة الك

ینبغي ،یرهایتس ةمسؤولیتجاهات الفعلیة لنشاط فروعها في الجزائر و تولیهما تحدید الإ 

ن یكونا في أعلى وظیفتین في التسلل السلمي و أیتولى هذان الشخصان المعنیان في  أن

."وضعیة مقیم

على غرار التشریع الأقلثنین على ع الجزائري لمسیرین إر المششتراطإلعل الحكمة من 

و بالتالي ،عد تشجیعا للتسییر الجماعي للمؤسسةیُ ،هذا الشرط أنیكمن في ،سينالفر 

.2الذي لا یوفر ضمانات كافیة لتسییر الشفافالأحاديستبعاد التسییر إ

  .38-37ص  ص زرواق عائشة، مرجع سابق،-1
رسالة لنیل شهادة لمصرفیة في ظل القانون الجزائري،مسؤولیة البنك المركزي في مواجهة الأخطار اأیت  وازو زاینة،-2

  .292ص .2012 ،د معمري تیزي وزوجامعة مولو والعلوم السیاسیة،كلیة الحقوق،القانونالعلوم، تخصصدكتوراه في
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:و الكفاءة المهنیة  قلا الأخ - ب

سن السیرة و حب ایتمتعو  أنیتطلب من المساهمین في البنوك و المؤسسات المالیة 

المقدم  الإداريیتضمن الملف  أنتعین علیهم عند تقدیم طلب الترخیص و بالتالي ی،الأخلاق

.1سن السیرة و السلوكثبت حُ بین و تُ التي تُ  تالمعلوماكل 

مجلس إدارتهافي  امالیة أو عضوً مؤسسة أوا لبنك یكون مؤسسً  أنان ك لأيٍّ یه لا یجوز لعو 

تمثیلها  أوتسییرها  أومؤسسة مالیة  وأبنك  إدارة أخربواسطة شخص  أون یتولى مباشرة أ وأ

2:یأتيماحكم علیه بسبب إذیخول حق التوقیع عنها  نأ أوصفة كانت بأیة

،جنایة-

،الأمانةخیانة أو شیك دون رصید إصدار أونصب  أوسرقة  أو ردغ وأختلاس إ -

،مقیّ  أو أموالبتزاز إ أوعمومیین مؤتمنینرتكب من حجز عمدي بدون وجه حق أ-

،الإفلاس-

،الخاصین بالصرفالتشریع والتنظیممخالفة-

،و المصرفیةالتجاریة أالخاصة تالمحرراالتزویر في  أو المحرراتالتزویر في -

،الشركاتمخالفة قوانین-

،هذه المخالفاتإحدىثرأموال إستلمها إإخفاء-

،والإرهاب الأموالض یكل مخالفة مرتبطة بالمتاجرة بالمخدرات وتبی-

الشيء المقضي فیه بحكم یتمتع بقوةأجنبیةحكم علیه من قبل جهة قضائیة  إذا-

،الجنحأو الجنایات إحدىیشكل حسب القانون الجزائري 

حكم بمسؤولیة مدنیة كعضو في شخص معنوي أو  بإفلاسهلحق أ أو إفلاسه أعلن إذا-

.عتبارلم یُرد له الإفي الخارج ما أو الجزائرمفلس سواء في

.93سابق، ص مرجععزیزي جلال، -1
.المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، مرجع سابق11-03من الأمر رقم ،80راجع المادة -2
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لدى الراغب في  الأخلاق رفشتراط تو السبب الرئیسي  في إ أنمكن القول یوعلیه 

، ناتموالمؤسسات المالیة كونها مؤسسات إئالبنوك یةمهلأ، یعود المصرفيمتهان النشاطإ

ق المباشرة في تمویل وكونها تساهم بالطر ،موال الدولةأذا موال الجمهور وكأتقوم بتوظیف 

.1قتصادیةالمشاریع الإ

للبنوك المسیرین و المؤسسیین لدى یكون أنیشترط الأخلاق إلى إضافة

جنب  على نحو یُ ،وظائفهمیةأدلتیفیة تؤهلهم ظمؤسسات المالیة كفاءات ومؤهلات و وال

وهذا  ،2على حمایة مصالحهمن یعملواخسارة وأأیةمن  انهائبوز  إلیهامون نتالمؤسسة التي ی

:یلير التي تنص على ماالسالف الذك05-92من النظام رقم 3/3طبقا لنص المادة

أیة، مؤسسة وزبائنها لا سیما المودعونتجنب ال ةیكیفبوظائفهملتأدیةمؤهلون ..."

".خسارة وتحمي مصالحهم

ا لایرتكبو  ين یتصرفوا بطریقة سلیمة لكأ والمسیرین نالمؤسسیولیتحقق ذلك وجب على 

ا یجب الودائع، فضلا عن هذولأصحابن تعود بخسائر للمؤسسة خطاء مهنیة من شأنها أأ

.3یرتسیلا على التقنیة و القدرة الكفاءةكافیة من حیث  تاتتوفر فیهم صف أن

علقة بالبنكتالشروط الم:ثانیا

ووجود " أ"البنك هي إتخاذه شكل شركة مساهمة  وافرها فيتبرز الشروط الواجب من أ

  "ب" الرأسمالمن الأدنىالحد 

مساهمةشكل شركةتخاذإ -أ

،المصرفیةالأعمالمعنویة مهنتها العادیة والرئیسیة ممارسةأشخاصالبنوك هي إنّ 

ي شخص أالمصرفیة من قبل الأعمالممارسة إمكانیةستبعد ، قد إالجزائريوعلیه فالمشرع

  .294- 293ص  ، صأیت وازو زینة، مرجع سابق-1
  .271ص  ،وفقا للقانون الجزائري، مرجع سابقأوبایة ملیكة، المعاملة الإداریة للإستثمار في النشاطات المالیة-2
المتعلق بالشروط التي یجب أن تتوفر في مؤسسي البنوك والمؤسسات المالیة 05-92من نظام رقم 05راجع المادة -3

.ومسیریها وممثلیها، مرجع سابق
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سس في شكل أیت أن نه لا بدّ ا، مما یعني أا معنویً یكون شخصً  أنفالبنك یجب ، طبیعي

رض قالمتعلق بالنقد وال 11 -03رقم  الأمرمن 83 ةالمادا ما تنص علیه ، وهذ1ةشرك

"كما یليل والمتممالمعدّ  المالیة الخاضعة للقانون والمؤسساتتؤسس البنوك  أنیجب :

...."مساهمةالجزائري في شكل شركات

من الباب في الفصل الثالث ،2المساهمة في التقنین التجاريشركاتالمشرع الجزائري  مظّ ن

المتعلقمسالخافي الكتاب ،سیر مختلف الشركات التجاریةول المخصص لقواعد الأ

.بالشركات التجاریة

"یليمن تقنین التجاري كما592ة في نص المادة عریف شركة المساهمورد ت شركة :

حصص، تتكون من شركاء لا یتحملون الخسائر  إلى رأسمالهاهي شركة ینقسم  ةالمساهم

.بقدر حصتهم إلا

.)07(الشركاء عن سبعة یقل عدد أنولا یمكن 

."عمومیةأموال رؤوس ذات الشركات على أعلاه یطبق الشرط المذكور في المقطع ولا

:3یليخصائص شركة المساهمة تتمثل فیما  أن التعریفیستنتج من هذا

،حصصرأسمالها إلىنقسام إ -

ء الشركات ذات رؤوس ستثناأن یقل عددهم عن سبعة مع إتعدد الشركاء والذین لا یجب-

،الشرط اذه منالعمومیةي البنوكنستثنعمومیة، وبذلكأموال

.أسهمهمسؤولیة المساهم في حدود -

.278، ص أیت وازو زینة، مرجع سابق-1
20-15بالقانون رقم القانون التجاري، المعدل والمتممالمتضمن 1975سبتمبر 26مؤرخ في 59-75الأمر رقم -2

.2015دیسبمر 30صادر في 71، ج ر عدد 2015دیسمبر سنة 30مؤرخ في 
  .280 - 279ص  ص أیت وازو زینة، مرجع سابق ،-3
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التجاري، وبالتالي تقتضي التقنینف الشركة فيعرّ المشرع الجزائري لم یُ  أن ربالذكوالجدیر 

منه 416حیث تنص المادة المدنيقنینالتعنى مالشریعة العامة، ب إلى الضرورة الرجوع

 على أكثرو أعتباریان او إ نعقد بمقتضاه یلتزم شخصان طبیعیاالشركة"على مایلي

الربح تسامقبهدف إنقد، أومال  أو عملالمساهمة في نشاط مشترك بتقدیم حصة من

كما یتحملون قتصادي ذي منفعة مشتركة بلوغ هدف إ أوقتصاد تحقیق إأو ینتج  الذي

."عن ذلك التي قد تنجرالخسائر 

 الأركان على الأخرىي العقود ركة عقد، یقوم كباقشال ،من خلال هذا التعریف حیتض

  أركان على ن یتوفركما یجب أوالسبب،المحل،الأهلیةالموضوعیة العامة وهي الرضا،

التجاري، وأن یقدم كل شریك  نمن التقنی592المادة هي تعدد الشركاء طبقا لنص خاصة 

خسارة،   أون یقتسم كل منهم ما ینتج عن هذا  المشروع من ربح عمل، وأ وحصة من مال أ

رغبة الشركاء في التعاون على  أي شتراكوهو نیة الإأخرركن  ،الأركانهذه  إليویضاف 

، لخاصةالشروط الموضوعیة العامة وا إلى إضافة،المساواة لتحقیق غرض الشركةمن قدم

418طبقا لنص المادة ،1ن یفرغ في شكل الكتابيأنعقاد العقد لإ الجزائريشترط المشرع إ

"مایلي علىالمدني التي تنص من تقنین كان  إلاو  ن یكون عقد الشركة مكتوبیجب أ:

...."باطلا

العقود  عیداكتساب الشركة الشخصیة المعنویة، ضرورة إوإشترط المشرع الجزائري لإ

لا كانت ى المركز الوطني للسجل التجاري وإ لد ة،التجاریلة للشركاتوالعقود المعدّ التأسیسیة

باسم الشركة ولحسابها  واالذین تعهدالأشخاصیكون الإجراءهذا  إتماموقبل ،باطلة

العقد الذي یُعد شرط لنفاذ شهر  بالواجكما یعتبر من ،2موالهمأ متضامنین من غیر تحدید

  .147ص 2000، ، دار المعرفة، الجزائر)لتجاریةالشركات ا(عمورة عمار، الوجیز في شرح القانون التجاري -1
.قنین التجاريتمن ال 549و  548راجع المواد -2
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ن هذه  تكوینها تكتسب شخصیة معنویة، غیر أكة بمجرد ر في مواجهة الغیر، فالش العقد

.1الشهرإجراءستیفاء بعد إ إلا على الغیرحجةتكون لاالشخصیة 

لحد الأدنى  من قیمة الرأس المالتوفر ا- ب

تجارب  اكمر و ت،المصرفي على المستوى الدوليمجالبالالتي عصفتبعد الأزمات

فقد شاع ،الات الإفلاس البنكيح،  بسبب تعددالبنكي الأداء علىلبیة للمخاطر السالآثار

للحكم على دقیقأساسیة و مؤشر اةأد رأس لمال الذي یعتبرإستعمال مصطلح كفایة

،كحجم البنك،العدید من العناصرحولدلائل واضحةیقدمباعتباره،المالي للبنك زالمرك

،المنافسة محلیا ودولیاالبنك على قدرة ،أصول البنك وجودتها ةتركیب،تركیبة رأس مال البنك

رغبة القائمین ، و أمام2بأصولهالمحیطةة الخسائر الناجمة عن المخاطرهوقدرته على مواج

منظومة المصرفیة تشهدها الفي الجزائر، في مواكبة التطورات التيقتصاديالإالشأن  على

لجنة بازل لرقابة المصرفیة، أصدر بنك الجزائر عدة مل بمعاییر عال في العالم، وكذلك

ي یختص مجلس النقد تال "1"بالحد الأدنى من قیمة الرأسمالالمتعلقة تلك هاأبرز أنظمة،

."2"تحدیدهاب رضقوال

نسبة رأسمال البنوك-1

والحقیقي لكل الحد الأدنى لرأسمال أي مؤسسة الضمان العام القانونيبر یعت

تقوم على لأنهاا نظرً ،شركة مساهمةخاصة إذا كانت هذه الأخیرة  تتخذ شكل،المتعاملین

رأسمالفي حدود الحصة التي قدمها في  ودةدالشریك محن مسؤولیةالإعتبار المالي، وأ

، والتي للتأسیسأساسيفي المجال البنكي بمثابة شرط الأدنىالرأسمالن فإوعلیه الشركة، 

الفرق بینالبنك یمثل رأسمالللبنوك و المؤسسات المالیة من مزاولة نشاطها، كون تسمح 

.281، مرجع سابق، ص أیت وازو زینة-1
جامعة ، مجلة التكامل الإقتصادي"كفایة رأسمال للرقابة على النظام البنكي الجزائري رواقع تطبیق معیا"عباي وسام -2

  .22- 21 ص ص 2018 02عدد أحمد درایة، أدرار،



ستثمار الإطار التنظيمي لمبدأ حرية الإ  :الفصل الثاني

- 75 -

أمواللحمایة الأمانمجموع الموجودات ومجموع المطلوبات، وبالتالي یعتبر بمثابة خط 

.1اتهدخسارة قد یتعرض لها نتیجة لهبوط في قیمة موجو  أيتجاه المودعین إ

للمؤسسات البنوك والتي لا یمكنالتي تحتكرهاالعملیات المصرفیة وبحكم طبیعة

كبر بالنسبة  بفرض مبلغ أالبنكيمن الجمهور، قام المنظمالأمواللقي تا كالمالیة القیام به

ما  و هذا ،2المالیة بتوفیره المؤسساتتلتزم   الذي المبلغالبنوك یفوقلرأسمالالأدنىللحد 

و  لرأسمال البنوكالحد الأدنىالمتعلق ب 03-18رقم  ص علیه المنظم البنكي في نظامنی

یجب على البنوك  :"یليمنه كما02في المادة ،3في الجزائرلمؤسسات المالیة العاملةا

لجزائري أن  ا المالیة المؤسسة في شكل شركات مساهمة خاضعة للقانونوالمؤسسات

:على الأقل یساوي اقدً نو  اكلیً  امحررً رأسمالاً عند تأسیسهاتمتلك

بالنسبة للبنوك المنصوص علیها في )  دج20.000.000.000(ار عشرین ملیار دین -أ

.المعدل  و المتمم 11-03رقم  من الأمر70المادة 

سبة للمؤسسات  بالن) دج 6.500.000.000(دینارستة ملاییر و خمسمائة ملیون-ب 

."11-03رقم  من الأمر71في المادة المالیة المحددة

لنص  استنادً و إ ،السالف الذكر 03-18رقم  من النظام02ص المادة نبالتحلیل

المشرعن یتبین أل والمتمم،رض المعدّ قو ال بالنقدالمتعلق 11-03من الأمر رقم 88المادة 

رفع  نسب كما أنا عند التأسیس،و نقدً  اا  كلیً حررً مشترط أن یكون رأـس المالإ الجزائري

بعض  عتمادإ بدلیل سحب،سلبیةله تداعیاتلبنوك و المؤسسات المالیة كانا رأسمال

"أركو بنك"و " بنك ىمن"ل بنكمث،لرأسمالهانوك التي لم تتمكن من رفع الحد الأدنىالب

  . 112  - 110 ص صمرجع  سابق، عزیزي جلال،-1
  .21ص  ،سابقمرجع، عائشة زرواق -2
املة عیة الالمالدنى لرأسمال البنوك و المؤسساتبالحد الأیتعلق،2018نوفمبر سنة 04مؤرخ في  03-18قم ر  نظام-3

.2018سنة دیسمبر09صادر في  73ج ر عدد  ،في الجزائر
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من مجلس مادهاعتالجزائریة سحب إعدید من البنوكال ، و طالبت"بنك الریان الجزائري"و

.1الحد المطلوب إلى رأسمالهامن رفع نسبةتمكنلم تنهالكو  ،والقرض النقد

و المؤسسات لبنوكا للدولة بسهم النوعي في رأسمالعترافالإتم ى كل هذاإل إضافة

11-03للأمر رقم  مو المتمِ لدِ المعّ  04-10رقم و ذلك بموجب الأمر ،الخاصةالمالیة

ذلك تملك الدولةزیادة علىو :"كما یليمنه83/3في المادة،والقرض المتعلق بالنقد

الخاصة یخول لها الأموال ت ذات رؤوسو المؤسساسهما نوعیا في رأسمال البنوك 

."یتو صفي التة دون الحقكر شال الحق في أن تمثل في أجهزةبموجبه

،ة هذا الإجراءر ى خطو لع التسترو لتبریر هذا الموقف حاولت السلطات السیاسیة

قطاع  مع الشركتها لى فرضإ شرط السهم النوعي،تهدف من وراء  لا هاعلى أن أكدتف

 إلى من خلالهتهدفإنماو  المصرفیةستثماراتالإفي  الخاص، و إلى إمتلاك أصول

و المؤسسات  البنوكعلى مستوى ،وحمایة أموال الجزائریین،الوطنيقتصادالإ حمایة

حمائيالعام ال الذي یقضي بتجسید النظامبهذا الدفع الأخذلكن لا یمكن، الخاصةالمالیة

ة في العام تالسلطاتدخل ما هو إلا تعزیز أشكال،م النوعيسهلا حقیقة فرض شرطن لأ

اس صارخ الشرط مس هذاعتبر یو ، وبالتحدید في القطاع المصرفي،المجال الإقتصادي

و مبدأ حریة كمبدأ حریة المنافسةقتصاديالإ فتاحنمنذ الإالمكرسة السوق داصتقإ مبادئب

.2ستثمارالإ

لرأس مال البنوكبتحدید الحد الأدنىجهة المختصةال-2

ا نظرً  لكن ،القانون التجاري امأحك لىإیخضع رأس مال البنك  أنالأصل هو 

أخضع  مع البنك، فقدالمتعاملوعلاقته بحمایة الزبون والغیرالنشاط المصرفيلخصوصیة

.21مرجع سابق، ص ،زرواق عائشة -1
- 253ص ، صسابقیة وفقا للقانون الجزائري، مرجعالمالالإداریة للإستثمار في النشاطاتبایة ملیكة ،المعاملة أو -2

256.



ستثمار الإطار التنظيمي لمبدأ حرية الإ  :الفصل الثاني

- 77 -

و ذلك   1،ها مجلس النقد والقرضالجزائري رأسمال البنك لشروط خاصة، یحددالمشرع 

منه 62المادة في نص،المعدل والمتممبالنقد والقرضالمتعلق11-03بموجب الأمر رقم 

ة نقدیة في المیادینسلطصلاحیات بصفتهالمجلسیُخول:"یلي على ماتنص يالت

ذا شروطو فتحها وكك والمؤسسات المالیةعتماد البنو إ طشرو  -و...: المتعلقة بما یأتي

  ذاكو  المالیةمن رأسمال البنوك و المؤسساتلا سیما تحدید الحد الأدنى،تهااشبكإقامة

..."ئهبراإكیفیات 

مجلس النقد و ل ختصاصالإ ع الجزائري یمنحالمشر جعلتالتيسبابالأ و من

و  ،المختصةالنقدیة الحد الأدنى لرأسمال البنوك لكونه السلطةیددفي مسألة تح،القرض

هو  على إعتبار أن هذا الأخیر،ذلك بموجب نظام یصدر من طرف محافظ بنك الجزائر

ما أن هذه الأنظمة ك ،لجزائراإدارة  بنك یس مجلس رئ ذاوك ،رئیس مجلس النقد و القرض

ومجلس ،الرأسمال الأدنى أو تخفیضهمةیمن قیستلزم الرفعمما،قتصادیةالإ تتأثر بتغیرات

.2النقد والقرض هو القادر على مسایرة هذه السرعة

المبحث الثاني

مینأستثمار في مجال التحریة الإ

ین دولة في زمن الإشتراكیة، أحتكار من قبل المین في الجزائر إأعرف مجال الت

 يالت، قتصادیةللإصلاحات الإكانت تسیطر على كامل القطاعات الإقتصادیة، لكن نتیجة

مام القطاع الخاص سنة أمین وفتحه أتحریر قطاع التتمالهیمنة، هذه إنهاء على سفرتأ

الذي سمح ،3المتممدل وعالمبتأمیناتالمتعلق 07-95الأمر رقم، وذلك بموجب 1995

  .20ص  ،عائشة، مرجع سابق زرواق-1
  .115ص ،، مرجع سابقلعزیزي جلا-2
، 1995سنة مارس08صادرة في  13ج ر عدد  ،بالتأمینات لقیتع1995ینایر سنة 25مؤرخ في 07-95أمر رقم -3

مارس سنة  12في  الصادر 15عدد  ، ج ر2006ایر سنة فبر 20مؤرخ في 04-06متمم بموجب القانون رقم معدّل و

2006.
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مین في أالتا لفاعلیة شركات نظرً ،جالستثمار في هذا الملإالأجانب با ن ویللخواص الوطنی

  اتالكثیرة المحاطة بشركلكن بسبب المخاطر،)لب الأولطالم(قتصادیة تحقیق التنمیة الإ

رض المشرع الجزائري شروط ف التي تتطلب كفاءات عالیة في تسییر،مین وإعادة التامین و أالت

.)نياالمطلب الث(مین أستثمار في مجال التصارمة للإ

المطلب الأول

قتصادیةمین في تحقیق التنمیة الإأفعالیة شركات الت

الكبیرة تهلأهمی ارً ظن،هتمام كبیر لدى أغلب دول العالمابأمین یحضىقطاع التنّ إ

الخسائر المحتملة  يقدمه من أمان بواسطة عقود التأمین التي تغطلما یُ ، نسانفي حیاة الإ

إستثمار طریق إعادة قتصادي عن كذلك لدوره المهم في المجال الإ،الوقوع في المستقبل

تقوم به  الذيلى هذا الدور البارز إف مین في مشاریع إقتصادیة مهمة، ضأقساط التأ

قتصاد خاصة تلك لجرائم التي من شأنها المساس بالإالتصدي لكل امین في أشركات الت

وعلیه سنتعرض في هذا المطلب الى فعالیة شركات التامین في ،المتعلقة بغسیل الأموال

ستثمار إ) الأولالفرع (ق تقدیم خدمة التأمین لزبائنها عن طری،قتصادیةالتنمیة الإتحقیق 

مین م الى دور شركات التأث،)الفرع الثاني(ائد مالیة جدیدة ن للحصول على عو میأقساط التأ

.)فرع الثالثال (الأموالض یفي مكافحة تبی

الأولالفرع 

تقدیم خدمة التأمین لزبائن

مین ابطة قانونیة وفنیة بین شركة التأمین الذي یعتبر ر أالفرع عقد التندرس في هذا 

."نیاثا "فهار طأ إلىثم  "أولا" تعریفه إلى مین، نتعرضأوالزبون طالب الت

مینأعقد التتعریف : أولا

ما یعاب  إلا أنهاء، فقال مین من طرفأالمقدمة لعقد الت فیالتعار  تتعددت وتنوع

رة التعاون كفهر الفني، فلم تظدون أمین للتنب القانوني ابالجتأخذأنها، ریفاالتععلى هذه 
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المؤمن له عن  ضعلى تعویفهي تركز  انععد تعریفا جامعا ماكما لا تُ بین المؤمن لهم،

مین ضد الحریق أالت(الأضرارمین من أالت ىعل لاإتنطبق لا یة، وهي حالة مالتإحخسارة 

.1)والسرقة

مین في مختلف القوانین المنظمة لعملیة لتأاالجزائري لم یقدم تعریف لعقد المشرعإنّ 

موجب  ب،العامةالمدني باعتباره الشریعةالقانون إلىذلك  الأحوإنما،الجزائرمین فيأالت

، بتأمیناتالمتعلق 04-06بقانون رقم المتمم و دلالمع 07-95رقم  الأمرمن 02المادة 

"یليماوالتي تنص على  عقد القانون المدنيمن 619مادة مین في مفهوم الالتأإنّ :

مین  أشترط  التالغیر المستفید الذي إ أوله  المؤمن إلىن یؤدي أالمؤمن بمقتضاه بیلتزم

حالة تحقق الخطر المبین فيخر فيأداء مالي أ أو إي رادإی أولصالحه مبلغا من المال 

.أخرىلیةما وعدف یةأ قساط أوأالعقد وذلك مقابل 

."ذات محركریةبینات المساعدة والمركبات المأـا في تیداء عینیمكن تقدیم الأ

ة العقدیة بمعنى العلاق يالجانب القانونإبرازهنتقاد تعریف المشرع الجزائري بسبب تم إ

ة منظمة على یعمل ریعتبمین الذيأالجانب الفني للتملأه مقابلالببین المؤمن والمؤمن له،

من بین عدة مؤمن لهم مهددین بمخاطر متشابهة، حیث لا تتجاوز مهمة المؤَ ،وسع نطاقأ

حسب قواعد  ةصالقیام بمقابجمع المخاطر ووتنظیم هذا التعاون، وذلك ى إدارةسو 

ا من ن یتحمل شیئً أمن تغطیة المخاطر التي تحدث دون الأخیركي یتمكن في ،حصاءالإ

.2ته الخاصةنفق

مینالتأ عقد طرافأ: ثانیا

الأضرارعن  یلتزم بتقدیم قیمة مبلغ التأمین لذيیعتبر المؤمن الطرف ا:المؤمن -أ    

مین تأا ما یكون المؤمن شركةغالبً ،تظمةمنمین التي تدفع بصورةالتأقساطأالحاصلة مقابل 

العلوم، لنیل شهادة الدكتوراه فيالتشریع الجزائري، رسالةمین دراسة فيألعقد الت يیفاء رشیدة، النظام القانونتكاري ه-1

.45، ص 2012مولود معمري، تیزي وزو جامعةوالعلوم السیاسیة، قالقانون، كلیة الحقو تخصص
.47، ص نفسهمرجع تكاري هیفاء رشیدة، -2
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لهم،ها من طرف المؤمن المؤمن ضدالأخطاربتجمیع ،مینالتأعملیاتإدارة  التي تتولى

یتمیز ،1مینأفق علیه في عقد التمین المتأوتدفع التعویض عند وقوع الحادث محل الت

فنیة لقتصادیة و ابمركز المؤمن له من الناحیة الإقوة مقارنةأكثرالمؤمن بمركز تعاقدي 

.2والتقنیة

مین، أفي الشيء محل التالتأمینیةیعتبر المؤمن له صاحب المصلحة:المؤمن له  - ب

جله لتعویض الضرر اللاحق به عند وقوع الحادث المؤمن برم عقد التأمین من أأوالذي 

یكون المؤمن له  أنویمكن ،مین للمؤمنأالتأقساطمنه، وبالمقابل یكون ملزما بدفع 

مین على حالة التأ فيعتباریا كما إ أو ،على الحیاةالتأمین شخصا طبیعیا كما في 

.3الشركات والمصانع

في مركز تعاقدي  دیتواجفالمؤمن له ،الإذعانمین من عقود أن عقد التأوبما 

لا من طرف المهني و  اعدت شروطه مسبقً ه یمثل المستهلك الذي یذعن لعقد أُ بصفت،ضعیف

4.إلغائها وك القدرة على مناقشتها لتعدیلها أیمل

مین عند وقوعالتأبلغ هو الشخص الذي یعینه المؤمن له لیحصل على م:المستفید -ج

مین، فهو لیس طرف في العقد لكنه یكسب حقه التأقساطا بدفع أن یكون ملزمً الحادث دون أ

من 619ا لنص المادة ستنادً وهذا إ ،5شتراط لمصلحة الغیربموجب القواعد الخاصة بالإ

ن أمین عقد یلتزم المؤمن بمقتضاه التأ":یليالتي تنص على مازائريجدني المال قنینت

 راد أو إيیإأو  مبلغ من الماللصالحهشترط و المستفید الذي إألى المؤمن له إیؤدي 

..."أخرعوض مالي 

.108، ص مرجع سابقتكاري هیفاء رشیدة، -1
العلوم، حمایة المؤمن له من الشروط التعسفیة في عقود التأمین، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه فيبوعراب أرزقي،-2

.18، ص ، جامعة مولود معمري تیزي وزوو العلوم السیاسیةالقانون، كلیة الحقوقتخصص
.131تكاري هیفاء رشیدة، مرجع سابق، ص -3
.25مرجع سابق، ص بوعراب أرزقي،-4
.132رشیدة، مرجع سابق، ص تكاري هیفاء-5
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الفرع الثاني

جدیدةعوائد مالیة على مین للحصولالتأأقساطستثمار إ

المختلفة، تتجمع لدیها الأخطارمین بوظیفتها في تغطیة قیام شركات التأ إطار في

الأموالتبر هذه ، وتعطرف المؤمن لهمالمدفوعة منساطالأقفي  أساساضخمة تتمثل أموال

مین في دفع التعویضات مستقبلا في حال أمین ، تستخدمها شركة التأحقوق  لحملة وثائق الت

مینأالتلأقساط المتراكمة لدیها تقوم شركةاتحقق الخطر المؤمن ضده، ولتفادي تجمید 

تحقیق عوائد مالیة هامة تساهم  إلىمما یؤدي قتصادیة،باستثمارها في مختلف المشاریع الإ

مین تأال رالذي یمثل سع يمینأتخفیض القسط التإمكانیةي، وبالتالي لفي تقویة مركزها الما

.1في السوقالتنافسیةن یعزز قدرتها أنه ا من شأذوه

تكون بشكل عشوائي،  أنالتي تخص المؤمن لهم لا یجب الأموالستثمار هذه لكن إ

ضرار بمصلحة حملة وثائق مین ودون الإأیعود بالمنفعة للشركة التبدراسة دقیقة بما وإنما

ویقصد بها المخاطر المتعلقة بعدم ،عتبار خطر السیولةخذ بعین الإلهذا یجب الأ،مینأالت

لى إ إضافة،2تبالافوري والتعثر في سداد المطلتزاماتها بشكلإ مین على دفعأالتقدرة شركة

 إلى أتلج أنمین أعلى شركات التحضر نه یُ ل الضمان، بمعنى أهناك عام،السیولة

نخفض إ حتى ولوالأصولطر، وذلك بغرض المحافظة على قیمةالمخاعالیةستثماراتإ

.3العائد

الفرع الثالث

"السعر الأدنى في شركات التأمینفي التكلفة و أقساط التأمین في تحقیق میزة الریادة  رأهمیة إستثما"جیرار فیروز، -1

، 20، العدد كلیة العلوم الإقتصادیة والتجاریة و علوم التسییر، جامعة محمد خیضر بسكرة،مجلة أبحاث إقتصادیة وإداریة

  .147ص  2016
، فرع  مالیة وبنوك  رتیالتأمیني، مذكرة لنیل شهادة الماجسالرقابة على النشاطهیئات الإشراف فيیحیاوي فطیمة، دور-2

  .57ص  .2012قتصادیة والتجارة وعلوم التسییر، جامعة المسیلة كلیة العلوم الإ،، قسم العلوم الإقتصادیةوتأمینات
وإعادة ة حاله الشركة الجزائریة للتأمینالدولیة، دراسالتأمین في ظل المعایر المحاسبیةطایلب فاتح، محاسبة شركات -3

كلیة العلوم الإقتصادیة التجاریة ،شعبة علوم التسییر، تخصص محاسبةمذكرة لنیل شهادة الماجستیر،، CAARالتأمین 

.18، ص 2015سییر جامعة أمحمد بوقرة، بومرداسوعلوم الت
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للأمواا ضیتبیمین في مكافحةأالتر شركاتو د

ستغلال إ ریقةطإلى ، ثم نتطرق "ولاأ" الأموالض یتعریف تبی،درس في هذا الفرعن

الأموالیض یتب ظاهرةالوسائل المتبعة للحد من  اوأخیرً ،"ثانیا"الأمواللغسیل مینألتاشركات 

  ."اثالث"مین في مجال التأ

موالض الأیتعریف تبی :أولا

إخفاء المصدر الحقیقي للأموال  إلىا هي مجموعة من الإجراءات التي تهدف أساسً 

هذه الأموال، وإعادة  ىوإضفاء صفة الشرعیة عل،والمتحصلات الناتجة عن أعمال إجرامیة

 اعائدً در یُ ،رامينشاط إجتعتبر جزء حیوي من أيّ أنهاقتصاد الوطني، كما ضخها في الإ

والإستثمار للأموال ار والإدخا على الإستهلاكرامي قادرً مالیًا هدفه جعل مرتكب النشاط الإج

.1الأموالقتصادي مشروع  بعد إخفاء أو تمویه هذهإ قذرة في نشاط

ض الأموالیمین لتبیالتأستغلال شركاتطریقة إ:ثانیا

یض الأموال عن طریق الأقساط التي تدفع إلیها في یأمین لتبیتم إستخدام شركات الت

في هذا الشأن والتأمینات الأكثر رواجًایر مشروع، شكل مبالغ مالیة جاءت من مصدر غ

ي التأمینات على الحیاة وال هض الأمیوالتي تستخدم بواسطتها شركات التأمین كوسیلة لتبی

)assurance Vie( التي تنصب على تأمین شخص على الوفاة، وتكون عملیات غسیل

:مراحل03طریق شركات التأمین بمرورها على  عن الأموال

 اءحد وسطندما یتقدم مبیضوا الأموال إلى أالمرحلة عتتحقق هذه:الدخولمرحلة -أ

التأكد من هویة الزبون باستخدام بطاقة  عادةحیث یتم ،للمطالبة بشراء وثیقة تأمین،التأمین

ختیار التأمین في سمسار التأمین، وبعد إبحكم الثقة التي تضعها شركة ،الهویة الشخصیة

  .18ص  ،رتباس ندیر، مرجع سابقأ -1
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شركة التأمین  إلىویتم تحویلها ،من قبل الوسیطالأقساطسبة یتم تحدید وتوقیع الوثیقة المنا

.1الخارجیة أوالمحلیة 

 القذرة إلى الأموالإخضاعة لالهدف من هذه المرح:التمویهمرحلة التغطیة أو -ب

بشراء وثیقة الأموالیقوم غاسل  إذ، الإجراميمعقدة لقطع الصلة عن مصدرها إجراءاتعدة 

بدورها الأخیرةهذه  نشركة التأمی إليیقوم بتحویل القسط من خلال الوسیط الذي، التأمین

طلب غاسل ور مدة وقبل إنتهاء عقد التأمین، یتقوم بإیداعه في حسابها لدى البنك، وبعد مر 

اصة لأسباب خ ا ذلكالمدفوعة مبررً الأقساطج جزء من استخر ، وإ وثیقة التأمین إلغاء الأموال

للوسیط لیقوم هذا ل المرجع من القسط من البنك ودفعهالماالتأمین بسحببه، فتقوم شركة

صا به ا خاما یكون قد أودع شیكً اسل الأموال، بعدفي الحساب الخاص للغالأخیر بإیداعه

قتصادي، وبالتالي تظهر الأموال المغسولة وكأنها متحصل لیستغله فیما بعد في نشاط إ

.2علیها من عمل مشروع

من  در ستخدام الجزء المستمرحلة عندما یتم إتتحقق هذه ال:لخروجمرحلة ا-ج

حیث یتولى مبیض خرى،أو شراء وثیقة تأمین لشراء أصول حقیقیة وغیر حقیقیة أالأقساط

شركات تأمین، وبعد م مختلفة من قبل عدةیّ قأكثر من وثیقة تأمین، وبإصدارالمال طلب 

ع یجمإلغاء  حیث قد یتم،هذه الوثائقذلك یتقدم الغاسل بطلب إلى هذه الشركات لإلغاء

 أوقاتالباقي في  إلغاءواحدة في تاریخ معین، ویتم  إلغاءالوثائق في الوقت نفسه، وقد یتم 

عدة شیكات مصرفیة الأموالبعد ذلك مبیض لفت النظر، لیتقاضى لعدم متباعدةمتفرقة و

كلیة الحقوق والعلوم،الأكادیمیةمجلة الباحث للدراسات "شركات التأمین في مواجهة تبییض الأموال ."إرزیل الكاهنة-1

  .77-75ص  ص2014 ،04العدد ة، جامعة الحاج لخضر، باتنةالسیاسی
، المجلة الأكادیمیة للبحوث القانونیة و السیاسیة"ظاهرة تبییض الأموال من خلال شركات التأمین"ممشاوي حفصة -2

  .418ص  2017، 02العدد كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عمار ثلیجي،الأغواط
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حالة یظهر مصدر ها في حسابه الخاص وفي هذه الویتم إیداع،جمیع الشركات المؤمنةمن

.1نه مشروعهذه الأموال على أ

مینأموال في مجال التض الأیئل المتبعة للحد من ظاهرة تبیالوسا:ثالثا

ا نظرً ،ضرورة حتمیةفي مجال التأمین یعتبرالأموالض یالتصدي لظاهرة تبینّ إ

مین التعرف على هویة إذ یتعین على شركات التأ،قتصاد بشكل عامعلى الإ التداعیاته

و یعتبر عقد التأمین،إبراما قبل معنویً  أوا ا طبیعیً سواء كان شخصً ،الزبون طالب التأمین

لزامیة ، عن طریق إالداخلة لشركات التأمینالأموالمن الضروري تشدید الرقابة على أیضا

خاصة عندما یتجاوز المبلغ ،بوسائل الدفع عبر القنوات البنكیة و المالیةالأقساطید تسد

ن الزبون طالب ، فإدج 50.000المالي الذي یقدم على شكل أقساط لشركات التأمین 

التجاریة المنصوص علیها في القانون  الأوراقیدفع القسط بموجب  أنالضمان علیه 

الذي حدد  الحد المطبق على عملیات 442-05تطبیقا للمرسوم التنفیذي رقم ،2التجاري

المادة لاسیما ،3تتم بوسائل الدفع و عن طریق القنوات البنكیة و المالیة أنالدفع التي یجب 

 ألفیتم كل دفع یتجاوز مبلغ خمسین  أنیجب ":یليت على مانصالتي منه02

قتطاع، السفتجة، سند الصك، التحویل، بطاقة الدفع، الإبواسطة) دج50.000(دینار

."أخرىو كل وسیلة دفع كتابیة للأمر،

  .78- 77صص ، مرجع سابق، "شركات التأمین في مواجهة تبییض الأموال "إرزیل الكاهنة، -1
.84، ص مرجع نفسه،إززیل الكاهنة-2
یحدد الحد المطبق على عملیات الدفع التي یجب أن تتم ،2005نوفمبر14مؤرخ في 442-05م تنفیذي رقم مرسو -3

.2005نوفمبر 20صادر في  75عدد  ،بوسائل الدفع عن طریق القنوات البنكیة والمالیة، ج ر
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المطلب الثاني

مینأستثمار في مجال التط الإشرو 

تعتبر مهنة التأمین من المهن المحفوفة بالمخاطر، یشترط لمزاولتها إستیفاء إجراءات 

، حفاظا رعلى التسییالمؤهلات والقدرات الفنیةفر فیهلمن تتو  إلاولا تتاح إداریة صارمة،

الأسالیب الملتویة قتصاد الوطني من مین، وكذلك حمایة الإة وثائق التأحملعلى مصلحة

شرع الم، لهذا إشترطابعض شركات التأمین عند مزاولتها نشاطاتهإلیهاالتي قد تلجأ

تتوفر فیهم الشروط الشكلیة  أنالتأمین مجال ستثمار في الجزائري على الراغبون في الإ

.)الفرع الثاني(وكذلك شروط موضوعیة )الفرع الأول(

الأولالفرع 

الشروط الشكلیة

مهنة التأمین   إلىلدخول  استیفائهإندرس في هذا الفرع الشروط الشكلیة الواجب 

."ثانیا"الترخیص و " أولا "عتماد تمثلة في الإوالم

مینأمهنة التمتهان الإعتماد شرط لإ :أولا

نعكاس یة إقتصادیة الأخرى بخاصي یتمیز عن باقي النشاطات الإالنشاط التأمیننّ إ

ثمن الخدمة  أنذلك هو  ىنع القسط و أداء الخدمة، معین دفنتاج و الفارق الزمني بدورة الإ

القیمة الحقیقیة  أنفي حین ،التي تباع في شكل ضمان مستقبلي محدد مسبقا،التأمینیة

 أنمین و علیه لا یمكن لشركات التأ،عند تحقق الخطر المؤمن منه إلاللتعویض لا تحدد 

ة بما یتماشى مع هذه الخصوصیة، و تمارس نشاطها ما لم تثبت قدراتها التنظیمیة و المالی

ما لم ،لدخول في السوق التأمینیةإذ لا یمكن لأي شركة ا،عتبار ذلك من النظام العامتم إ

من 204و هذا طبقا لنص المادة ،1المختصة الإدارةعتماد من طرف تتحصل على الإ

لا یمكن ":المتعلق بالتأمینات المعدل و المتمم التي تنص على ما یلي07-95الأمر رقم

.24-23بوعراب أرزقي، مرجع سابق، ص -1
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عتماد بعد الحصول على إ إلاأو إعادة التأمین التي تمارس نشاطها /لشركات التأمین و 

.أدناه218في المادة  ةا على الشروط المحددبالمالیة بناءً من الوزیر المكلف 

."جلهامكن أن تمارس سوى العملیات التي أعتمدت من ألا ی

اء یتعرض كل شخص یقدم للجمهور سو " :ليمن ذات الأمر مای244یف المادة و تض

من هذا الأمر  204ادة ا یخالف أحكام الممین عقدً لحسابه الخاص أو لحساب شركة تأ

.من قانون العقوبات372حتیال في المادة قوبات الإلع

أو  ةن كل عقد من العقود المقترحرة السابقة عتحق الغرامة المشار إلیها في الفقتس

."المكتتبة

هي المختصة بمنح  ةالسلطة التنفیذی نأ بالتحلیل نصوص المواد أعلاه یتبین

و  ،یةوتمارس بهذا صلاحیة الرقابة السابقة على السوق التأمین،مینلشركات التأالإعتماد

بعض السلطات رقابة سابقة ولاحقة، فإذا كانت إلىنها تنقسم الرقابة أالمعروف عن سلطة

الترخیص لممارسة  و عتمادالإ ي بمنحأالإداریة المستقلة تتمتع بحق ممارسة الرقابة السابقة 

فإن لجنة ،ةحترام النصوص التشریعیة والتنظیمیمدى إ ةبتدخل بعد ذلك لمراقلتالمهنة،

إلا أنها تقتصر على النوع الثاني فقط المتمثل ،الإشراف على التأمینات مزودة بسلطة الرقابة

1.عتمادسحب الإمنح وتنفیذیة بسلطةفي حین تحتفظ السلطة ال،في الرقابة اللاحقة

لأن قبل تدخل ،العام رض النظاملف لیةأمین یعتبر كما أن إقرار الرقابة في مجال التأ

مین متعسفة في تأمین وإعادة التأكانت شركات ال،مینرض الرقابة في مجال التأالتشریعات لف

درجة الماجیستیر الإقتصادي، مذكرة لنیلالسلطة التنفیذیة  وسلطات الضبط، توزیع الإختصاص بیندحاس صونیة-1

2011، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، والعلوم السیاسیة، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوقالقانونفي 

  .86ص 
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،التحایل والغشإلى أسالیب  ءسمح لها باللجو الأمر الذيعلى المؤمن لهم ،رض شروطهاف

.1قتصادیات الدولعلى إ ل كبیرمما أثر بشك

عتماد المسبق ولأنه یدخل في نطاق النشاطات الإقتصادیة التي تخضع لنظام الإ

التأمینیة، ما سوقفي ال فلا یمكن لأي شركة الدخول،تحت طائلة عقوبات جزائیةتهللممارس

، وإلا سیعرضها ذلك لعقوبة 2الإدارة المختصةلم تتحصل على إعتماد لذالك من طرف

.3ین العقوباتنقمن ت372تیال الواردة في المادة حالإ

مینأمتهان مهنة التالترخیص شرط لإ:ثانیا

مین الأجنبیة بممارسة أم السماح للشركات التمین في الجزائر تّ بعد تحریر قطاع التأ

  "ب" ومكاتب تمثلها في الجزائر "أ"ة مین أجنبیي من خلال فروع لشركات التأنشاطها التأمین

:فرع شركة تأمین أجنبیة ةماقإالترخیص ب -أ

وقات ر على المستوى الدولي بسبب الخ،مینالتجربة الفاشلة التي عرفها قطاع التأنّ إ

ر في تنظیم نشاط فروع از بالحذتثر كبیر في سن قواعد تمهذا المجال، كان له أ طالتالتي 

ترخیص، تراط الحصول المسبق على شمن خلال إیتجلىوهذا  ،مین في الجزائرأشركات الت

فبرایر 20المؤرخ في ار ر من الق02طبقا لنص المادة ،لیةامن الوزیر المكلف بالم ارر بق

یخضع "تنص على ما یليالتي،أجنبیةمین شركات تألدد كیفیات فتح فروع حی2008سنة

من النظام :ول في فكرة النظام العامحالملتقى الدولي حول الت"قطاع التأمینخصوصیة النظام العام في "إرزیل الكاهنة -1

2014ماي 8و  7بجایة یومي ،الرحمان میرة، جامعة عبد كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،"نظمة العامةالعام إلى الأ

.575، ص 2015منشور بالمجلة الأكادیمیة للبحث القانوني عدد خاص 
  .24-23 ص ص ،بوعراب أرزقي، مرجع سابق-2
-20ت معدل و متمم، لا سیما بالقانون رقم یتضمن قانون العقوبا1966یونیو سنة8مؤرخ في 156-66أمر رقم -3

مؤرخ في 01-20، وبالأمر رقم 2020سنة بریل أ 29صادر في  25عدد  ، ج ر2020بریل سنة أ 28مؤرخ في 06

.2020یولیو سنة 30صادر في 44، ج ر عدد 2020یولیو سنة 30
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یمنح بقرار من الجزائر إلى الترخیص المسبق الذيفتح فروع لشركات التأمین الأجنبیة ب

.1"لف بالمالیةكالوزیر الم

ة والراغبة بفتح فرع ینمین الأجنبیة المعأة التكمجلس إدارة شر  سویتعین على رئی

ا بملف یتضمن العناصر مرفقً طلب إلى الوزیر المكلف بالمالیة، إرسال،شركة أجنبیة

.2"2" )عبالفر (متعلقة أخرىوعناصر " 1)"الأمشركة (الأجنبیةمین أة التكعلقة بشر تالم

:مین الأجنبیةأالعناصر المتعلقة بشركة الت-1

تعدیل على قانونها الأساسي یجب  أي نسخة من قانونها الأساسي، و في حال طرأ-

جل السالف الذكر في أمن القرار 06ة لمادا لتطبیق،ار لجنة الإشراف على التأمیناتخطإ

.شهر واحدأقصاه

.الأصليعتمادها في بلدها تثبت إوثیقة-

.وثیقة رسمیة تحل محله أي أونسخة من السجل التجاري -

ن تساوي على الأقل الحد الضمان، تؤسس لدى الخزینة و یجب أوثیقة تثبت ودیعة -

مین طبقا لما هو وارد في نص المادة التأ إعادةمین و أالأدنى للرأسمال المطلوب لشركات الت

.من القرار السالف الذكر

:العناصر المتعلقة بالفرع-2

 .ن للفرعیسیة السوابق العدلیة للمسیرین الرئشهادمستخرج من -

.ینیسللمسیرین الرئالكفاءات المهنیةو الوثائق التي تثبت  ةبیان السیرة الذاتی-

.العناصر البیانیة للتنظیم الداخلي للفرع-

30صادر في  17ج ر عدد  ،تأمین أجنبیة، یحدد كیفیات فتح فروع لشركات 2008فبرایر سنة 20قرار مؤرخ في -1

.2008مارس سنة 
.من القرار نفسه3راجع المادة -2
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:مین الأجنبیةأالترخیص بفتح مكاتب تمثیل شركات الت - ب

مین الأجنبیة یخضع للموافقة و إعادة التأأ/ومین أأمر فتح مكاتب تمثیل شركات تإنّ 

عتماد، كما هو وارد في الأمر رقم ا الوزیر المكلف بالمالیة بموجب إالمسبقة التي یمنحه

منه التي تنص على 3مكرر204عدل و المتمم في المادة المتعلق بالتأمینات الم95-05

 إلىمین في الجزائر إعادة التأ أو/تأمین وال مكاتب تمثیل شركاتیخضع فتح ":ما یلي

."عتماد یمنحه الوزیر المكلف بالمالیةالحصول المسبق على إ

الذي یحدد كیفیات و ،2007ینایر سنة 28رار المؤرخ في لكن بالرجوع إلى الق

منه تنص 2ن المادةأجد ، ن1مینأأو إعادة الت/مین وأشروط فتح مكاتب تمثیل شركات الت

مین في الجزائر أالت إعادة أو/مین وأیخضع فتح مكاتب تمثیل شركات الت":على ما یلي

."ترخیص یمنح بقرار من الوزیر المكلف بالمالیة إلى

"عتمادالإ"ستعمل مصطلح لمشرع الجزائري إبالتحلیل نصوص المواد أعلاه نجد أن ا

ل و المتمم، بینما القرار الذي المعدّ 05-95من الأمر رقم 3مكرر 204في نص المادة 

مین تضمن في أأو إعادة الت/مین وأیحدد كیفیات و شروط فتح مكاتب تمثیل شركات الت

ن واجب إعادة النظر في هذا الخلل لألذا یعتبر من ال"ترخیص"منه مصطلح 02المادة 

ستثمارات لإدما یتعلق الأمر بالة ضبط المصطلحات في غایة الأهمیة خاصة عنأمس

.الأجنبیة

أو إعادة /مین ویل شركات التأشترط المشرع الجزائري لفتح مكاتب تمثوعلیه إ

بالمالیة، بحكم أن على الموافقة من طرف الوزیر المكلفلتماس طلب الحصولإ ،مینأالت

باعتبارها الجهة المكلفة بمنح ،مینألیة هي السلطة الوصیة على قطاع التالوزارة المكلفة بالما

أو إعادة التأمین، ج /، یحدد كیفیات و شروط فتح مكاتب تمثیل شركات التأمین و2007ینایر سنة 28قرار مؤرخ في -1

.2007مارس سنة 25صادر في  20ر عدد 
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خص ممارسة إجراء المراقبة اللازمة فیما یمین وكذامین وإعادة التأأعتماد لشركات التالإ

1.عتماد وسحبهنشاطها عن طریق منح الإ

 امرفقً ،2عتماد إلى الوزیر المكلف بالمالیةل المؤهل قانونا تقدیم طلب الإیتولى المسؤو 

3:بالوثائق التالیة

م الهیئة المكلفة بالتأمینات ماأطلب ترخیص لفتح  مكتب التمثیل، وفق نموذج یسحب -

،وزارة المالیة لدى

نسخة من القانون الأساسي للشركة الأم،-

،من السجل التجاري أو إي وثیقة رسمیة تحل محلهنسخة-

،ملزام الشركة الألإل موقع من قبل شخص مؤهللل مكتب التمثیو تعیین مسؤ  قرار-

،ل مكتب التمثیلؤو وثائق تثبت الكفاءات المهنیة لمسبیان السیرة الذاتیة و-

ن  یسیضاء مجلس الإدارة والمسیرین الرئمستخرج من صحیفة السوابق القضائیة للأع-

،مینأإعادة التأو /مین وألشركة الت

،شهادة دفع في حساب بالدینار الجزائري القابل للصرف ومحرر باسم مكتب التمثیل-

.السنویة لمكتب التمثیل رمصاریف التسییالأقلالصعبة یعادل على بالعملةغ مبل

كتمال الملف المحدد قانونا، یمنح إ فاء كل هذه الإجراءات الإداریة وستیوبعد إ

وخلال هذه المدة التي تمارس فیها مكاتب ،4سنوات قابلة للتجدید03ترخیص الفتح لمدة 

یمكن أن یصدر الوزیر المكلف بالمالیة قرار یقضي بسحب ،التمثیل نشاطها في الجزائر

:5الترخیص وذلك لأسباب التالیة

577مرجع سابق، ص ، "م العام في قطاع التأمینخصوصیة النظا"،إرزیل الكاهنة-1
أو  /شركات التأمین ودد كیفیات وشروط فتح مكاتب تمثیل، الذي یح2007ینایر سنة 28من قرار 4راجع المادة -2

.مرجع سابقإعادة التأمین،
.من القرار نفسه5راجع المادة -3
من القرار نفسه6راجع المادة -4
من القرار نفسه7راجع المادة -5
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،بطلب من الشركة الأم-

،اهالمعمول بة و التنظیمیةالقانونیحكامفي حالة عدم إحترام الأ-

،الأم في حالة توقف نشاط الشركة-

.علقة بموضوع الشركةتل الأحكام المعدّ ر في القانون الأساسي للشركة الأم یُ یفي حالة تغی-

الفرع الثاني

الشروط الموضوعیة

ندرس في هذا الفرع الشروط الموضوعیة الواجب توافرها في من لهم رغبة بمزاولة  

وكذلك شروط متعلقة بشركة " أولا"علقة بالمستثمر تمین، المتمثلة في الشروط المأمهنة الت

".ثانیا"مینأالت

بالمستثمروط المتعلقة ر الش :أولا

ا للأموال نظرً ،مین من القطاعات الأكثر حساسیة في المجال الماليقطاع التأإنّ 

طرف ن ما یجعلها مستهدفة م،مینأمین وإعادة التأالضخمة التي تتعامل بها شركات الت

ویقود  سس ویدیر ؤ ن یأا ا باتً ا یمنع منعً ذله ،المجرمین، ویكون فیها معدل الفساد مرتفع

ذات شكل سواء كانت شركات مساهمة أو شركات،مینتأإعادة ال أو/مین وأالتشركات

1:العقوبات التالیةحدىإتعاضدي الأشخاص الذین تمت إدانتهم ب

حتیال،الإ وأوخیانة الأمانة أة، قر سم بسبب الاالع نرتكاب جنحة یعاقب علیها القانو إ -

م أو قیّ حتیال أو عن نهب أموالالخاصة بعقوبات الإوانین قعاقب علیها الرتكاب جنحة تإ -

م الحصول علیها بواسطة هذه عن إخفاء أشیاء تأو عن إصدار صكوك بدون رصید أو

الجنح،

،رفة إبان الحرب التحریریةشكل التصرفات الغیر م-

المذكورة أعلاه،رتكاب الجرائمإ كل إدانة عن محاولة-

.المتعلق بتأمینات المعدل والمتمم، مرجع سابق07-95من الأمر رقم ،217ع المادة راج-1
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بار بسبب الموانع المذكورة أعلاه،عتلهم الإ المفلسون الذین لم یردكل -

.التنظیم المتعلقین بالتأمیناتشخص أدین بسبب مخالفة التشریع وكل -

مینأالشروط المتعلقة بشركة الت:ثانیا

المعدل والمتمم المتعلق 05-95من الأمر رقم 215جزائري بمفهوم المادة شترط المشرع الإ

أو شكل شركة " أ"أسهم نها شكل شركة ذاتتكویمین عندأأن تتخذ شركات الت،بتأمینات

  . "ب"ذات تعاضدي 

:تخاذ شكل شركة مساهمةإ-أ

مینأشركة المساهمة في مجال الت ةخصوصی-1

لأنها تعتبر ،مین التجاريألممارسة التت المساهمة أكثر الشركات ملائمة تعتبر شركا

في هذا النوع من  يعتبار الشخصمكان للإمن شركات الأموال ولیس الأشخاص،  حیث لا

حد أن بقاء الشركة لا یرتبط بحیاة شخص معین، فلا تتأثر الشركة بوفاة ى أمعنب،الشركات

مما یعطیها صفة الدوام ویجعلها قادرة على القیام ،الشركاء أو الحجر علیه أو إفلاسه

شترط المشرع الجزائري إ، لهذا  السبب 1الحیاة على مینأتیة  طویلة الأجل كمینأبالعملیات الت

ذات  ن تتخذ  شكل شركةیكون هدفها تجاري وتحقیق الربح، أمین التيأعند إنشاء شركة الت

كتساب  ، ویترتب عن هذا إ2المعدل والمتمم تالمتعلق بالتأمینا07-95أسهم طبقا للأمر رقم 

التي تؤثر قتصادیةما یمنحه القوة الإالمؤمن خاصیة تتمثل في كونه دائما شخص معنوي،

فیكون متفوقتجعل مركزه التعاقديبحیث ،بالمؤمن له ةبشكل مباشر على علاقته القانونی

.3لك التوازن العقدي غیر محققذب

القانون، كلیة العلوم، تخصصفارح عائشة، ضبط نشاط التأمین في القانون الجزائري، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في-1

.105، ص 2017تیزي وزو، ، جامعة مولود معمري، والعلوم السیاسیةالحقوق
.مرجع سابقالمتعلق بتأمینات، 07-95من الأمر رقم 215راجع المادة -2
  .19ص  ،بوعراب أرزقي، مرجع سابق-3
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من رأسمال ىاب الحد الأدنإكتت-2

یتكون رأس مال الشركة من مجموع الحصص النقدیة والعینیة المقدمة إلى الشركة، 

، أما حصص لیهنفذوا عالضمان العام للدائنین فیحق لهم أن یُ وبما أن رأسمال الشركة هو 

فلا تدخل في تكوین رأس مال الشركة لأنها غیر قابلة للتقویم بالنقود ولا تكون محلا العمل

.1للتنفیذ الجبري، ومن ثم فهي لا تعتبر ضمان لدائني الشركة

حیث  ،و إعادة التأمینأ/ا أدنى لرأس مال شركات التأمین وحدد المشرع الجزائري حدً 

تختلف قیمة هذا الحد الأدنى  یقتصر نشاط هذا النوع من الشركات على المشاریع الكبرى، و 

نوعیة وعدد فروع التأمین التي یطلب من أجلها الإعتماد، بصرف النظر عن الأسهم  حسب

دة  أو إعا/العینیة، وقد إعتمد في تحدیده لقیمة الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمین و

تمارسه شركة التأمین، حیث میز بین الحد الأدنى لرأسمال التأمین على نوع النشاط الذي

بین تلك التي تمارس تأمینات على و ،ا على الأشخاص والرسملةتأمینً الشركات التي تمارس

وذلك في المرسوم التنفیذي رقم            ،2تلك التي تمارس حصریا نشاط إعادة التأمین و ،الأضرار

المتمم بموجب المرسوم  المتعلق بالحد الأدنى للرأسمال شركة التأمین المعدل و95-344

الأدنى  یحدد الحد":منه التي تنص على ما یلي02في المادة 3753 - 09رقم  يالتنفیذ

:أو إعادة التأمین، بصرف النظر عن الأسهم العینیة، كما یأتي/لرأسمال شركات التأمین و

یات التي التأمین لمالشركات ذات الأسهم التي تمارس عدینار، بالنسبة إلى )1(ملیار -

.على الأشخاص والرسملة

الأسهم التي تمارس عملیات التأمین على  تبالنسبة إلى الشركات ذادینار،)2(ملیارا -

.الأضرار

.118عمورة عمار، مرجع سابق، ص -1
  .108- 107 ص فارح عائشة، مرجع سابق، ص-2
التأمین، ج ر ، یتعلق بالحد الأدني  لرأسمال شركات 1995أكتوبر سنة 30مؤرخ في 344-95م  تنفیذي رقم مرسو -3

، 2009نوفمبر 16مؤرخ في 375-09مم بالمرسوم التنفیذي رقم ، معدل ومت1995أكتوبر سنة 31صادر في  65عدد 

.2009نوفمبر سنة 19صادر في  67ج ر عدد 
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ریا الشركات ذات الأسهم التي تمارس حصملاییر دینار، بالنسبة إلى )5(سة مخ-

."مینعملیات إعادة التأ

حد أشكال أالتعاضدي الشكللدراسة الشركة ذات:تخاذ شكل شركة ذات تعاضديإ - ب

ا إلى  وأخیرً " 2" ا، تم خصائصه"1"مین، یقتضي الأمر منا، التطرق إلى تعریفها أالتشركات 

."3"خصوصیة رأسمالها

التي تقوم مین، الشركاتالتعاونیات في مجال التأیقصد بالتعاضدیات أو:تعریفها-1

فرق من الناحیةمین التبادلي، ولا یوجدأمین التعاوني أو كما یطلق علیه التأبعملیات الت

من ناحیة تقوم به شركات المساهمة، إلا  لذيمین اأوالت،مینأبین هذا النوع من التالفنیة

.1مینأمین في إدارة عملیات التأالتالشكل الذي تتخذه هیئة

وتعرف أیضا على أنها شركة مدنیة لا تهدف لتحقیق الربح بل توفیر الأمان لأعضائها 

.2معینمهنیة كما لو كانوا موظفین بقطاع، قد تكون علاقةالذین عادة ما تربطهم 

تتسم شركات التأمین ذات الشكل التعاضدي بخصائص تجعلها تتمیز عن :هاخصائص-2

:3شركات التأمین ذات الأسهم وهي كما یلي

تعاوني مدني ولیس تجاري، ووضعیة اضدیة لا تهدف إلى تحقیق الربح، لأن غرضهاالتع-

مین  أالمؤمن لهم في شركة المساهمة یختلف عن وضعیة المؤمن لهم في شركة ت

ومؤمن لهم، مؤمن رالتسییركون والمؤسسون وهیئاتتعتبار المشالتعاضدي، حیث یمكن إ

المتعلق بالتأمینات المعدل 07-95مكرر من الأمر رقم   215دة هذا ما تنص علیه الما

."لیس للشركة ذات الشكل التعاضدي المذكورة أعلاه هدفا تجاریا":یليوالمتمم كما

  .111ص  فارح عائشة، مرجع سابق،-1
  .113ص  دة، مرجع سابق،تكاري هیفاء رشی-2
  .23ص  ،مرجع سابقبوعراب أرزقي، -3
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الشكل مین ذات أالمادة الأولى من القانون الأساسي النموذجي لشركات التوتضیف

القانون الأساسي بین الأشخاص الذین یلتزمون بهذاتؤسس":یليما1التعاضدي

ذات شكل تعاضدي لقانون خاص، تتمتع بالشخصیة المعنویة وذات  كةشر جي،ذالنمو 

"هدف غیر تجاري

بأقل سعر مما هو  ةدیات لمنخرطیها في الحصول على خدمات تأمینیتسمح التعاض-

.فیهاالمنخرطونالمؤسسون وها غالبایتولامین المساهمة، وإدارتها أمتوفر في شركات  ت

.و لا تملك أسهمتملك التعاضدیة أموال تأسیسیة-

:كل التعاضديشمین ذات الأخصوصیة رأسمال شركة الت-3

ا المشرع الجزائري تكوین رأسمال على عكس شركات المساهمة التي فرض علیه

مین التي أن الأمر یختلف بالنسبة للتعاضدیات التناتها المالیة، فإامضقویة تین لإجتماعي مت

وذلك بموجب المرسوم ،2رأسمال تأسیسيجتماعيالإفرض علیها المشرع بدلا من الرأسمال 

المعدل والمتمم في 3مینأالمتعلق بالحد الأدنى للرأسمال شركات الت344-95التنفیذي رقم 

"منه التي  تنص على ما یلي3المادة  لشركات ذات الشكل لتحدد الأموال التأسیسیة :

:التعاضدي كما یلي

مین على أتمارس عملیات التالتي،بالنسبة إلى الشركاتلیون دینار، م)600(ستمائة -

.والرسملةالأشخاص

."مین على الأضرارأالتة إلى الشركات التي تمارس عملیاتدینار بالنسب)1(ملیار -

، یحدد القانون الأساسي النموذجي لشركات التأمین ذات 2009ینایر سنة 11مؤرخ في 13-09مرسوم تنفیذي رقم -1

.2009ینایر سنة 14الصادر في 03الشكل التعاضدي، ج ر عدد
116مرجع سابق، ص فارح عائشة،-2
مین، ج ر أأسمال شركات التلر  ، یتعلق بالحد الأدني1995بر سنة أكتو 30مؤرخ في 344-95تنفیذي رقم مرسوم-3

، 2009نوفمبر 16مؤرخ في 375-09مم بالمرسوم التنفیذي رقم ، معدل ومت1995أكتوبر سنة 31صادر في  65عدد 

.2009نوفمبر سنة 19صادر  في  67ج ر عدد 
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:خلاصة الفصل الثاني

هذه الحریة  أن إلامین، ألترغم تكریس حریة الإستثمار في المجالین المصرفي وا

علیها في یتطلب من المستثمرین، إستیفاء الشروط المنصوص إنما ولیست مطلقة، 

المتمثلة في الشكلیةالشروط ، لاسیمابهاذین القطاعینالمتعلقةوالأنظمةالتشریعات 

كتمال الملف الجهة المختصة بعد إ إلىمع الحرص على تقدیم الطلب ،عتمادالترخیص والإ

وكذلك الشروط الموضوعیة المتعلقة بالمستثمرین ،المحددة قانوناجالالأوذلك في  المطلوب

التي یجب قتصادیةالإوالنزاهة والصفة وحتى العدد، دون نسیان المؤسسة  الكفاءةیخص فیما

 امنً أأكثر ، ولكونها الأخیرةا لضخامة هذه في الغالب شكل شركة مساهمة نظرً تتخذ أن

.ئنینلدا

ن القطاعین مرتبطین بنظام الصارمة لكون هاذیالإجراءاتفرض هذه  أسبابوتعود 

وكذلك شركات ،المصرفیةوالمؤسساتالبنوكا هالتي تتعامل بالكثیرةالأموالبحكم العام،

ویمس بمصلحةالوطنيبة الفساد الذي یفتك لا محال بالإقتصادنسمما یزید منمین،أالت

.الزبائن
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ةــمـخات

كل الحدود  زالةإ إلىالتي تسعى ،الرأسمالیةمن مبادئ تعتبرستثمارحریة الإ

هذا  همیةأالمنافسة، وتكمن المبادرة وحریةم امأن تكون عائقا التي من شأنها أ

في  رهااستثمعادة إإ موال الضخمة بین الدول، و نتقال رؤوس الأحریة إ في المبدأ

 االتكنولوجیستفادة من یتیح هذا المبدأ فرصة الإ كذلكمشاریع تنمویة كبرى، 

.المتقدمةالدول المتطورة التي تمتلكها

لم یكن نابع عن قناعة ،ئرستثمار في الجزاحریة الإبمبدأعتراف قرار الإ نّ إ

، بسبب اللیبرالي جالنهإنتهاجقتصادیة، بل كان نتیجةسیاسیة أو قانونیة أو حتى إ

،متذبذبیكون المبدأتجسید هذا لما جعا ذهالداخلیة والخارجیة، الضغوطات

برزها متعلقة أ ،ستثمار التي عرفت عدة تعدیلاتالإ نالبدایة كانت في قوانی

،المعقدةالإجراءاتن ع التخلي يمن المشرع الجزائر محاولة،الإداریةبالمعاملة

حریة  أالنفور، لیتم بعد ذلك تكریس مبدرهق كاهل المستثمر وتدفعه الىالتي تُ 

تلمیع صورة  هو ، ومسوغ ذلك2016لسنة  يالدستور ستثمار في التعدیل الإ

حكم بر في تسمیات ین كل هذه التعدیلات مجرد تغیلأ ،رغیالجزائر للخارج لا

في  رستثماالإحریة  أومن خلال دراستنا لمبدالمعاملة التمیزیة التي ما تزال قائمة، 

:لى النتائج التالیةإالجزائر توصلنا 

في ظل إصرار الدولة الجزائریة ،حریة الإستثمار في الجزائر نسبیة جدًا-

بالتدخل في الشؤون الإقتصادیة، عن طریق سلطات الضبط الإقتصادي التي 

مثل القطاعین  ةخاصة في القطاعات الإستراتیجی،الحقیقیة ةتفتقر للإستقلالی

.التأمینالمصرفي و
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حریة  على مار، والتضییق المستمرستثالإ قوانینالتعدیل المتكرر ل-

.ا المبدأذیجابي  لهالجزائر من الجانب الإستفادةإ حال دون،الإستثمار

ستراتیجیة بالمسائل المتصلة بإستثمار مكلف إستحداث مجلس وطني للإ-

تهستقلالییعاب على هذا الجهاز عدم إ،ستثمارسة دعم الإابسیستثمار والإ

مع ذا ما یتناقضهو  ،ستثمارلإالمتعلقة باالشؤونتتخذه الدولة وسیلة لتدخل في 

.ستثمارحریة الإ أمبد

بالوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار دعم وترقیة الإستثمار، لةاتعویض وك-

من المرسوم 04ا للمادة ستنادً ، إالنسبیةستقلالیةبالإالأخیرةلهذه  عترافوالإ

،الوطنیة لتطویر الإستثمارالمتضمن صلاحیات الوكالة100-17التنفیذي رقم 

.التنفیذیةطة لممثلین لس الوكالةعضاء أن جمیع یتضح أ

یئة بال ن هذهألا إ ،الجزائرعمال فيلتطویر مناخ الأالحثیثةرغم الجهود -

اخیل الدولة دعتماد موكذلك إ ،ستثماریةمازالت ضعیفة لعدم إستقطابها للمشاریع الإ

  .الأولىعلى المحروقات بدرجة 

ا ذمع ه،امتأخرً جاء الجزائرفي  ئةشانالالمؤسسات مام أجال لمار فتح ار ق -

خاصة في ظل فشل  ،قتصادیةالإلكي تحقق الفعالیة ،ایجب مرافقتها لتنمو 

.المتوسطةالمؤسسات الصغیرة ومشروع

 انظرً ا،مة العالمیة للتجارة مازال بعیدً ظالمن إلى نضمام الجزائرمسار إ-

.عي الغیر المنتجیوصف بریالإقتصاد الوطني الذيلهشاشة

ة وكذلك  قننبالمهن المالأمرعندما یتعلق ،ترد علیه قیودستثمارحریة الإ-

  .العام بالبیئة كونها مرتبطة بنظامالمتعلقةبنشاطات 
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به هو معمولمابعیدة كل البعد علىالجزائرالمصرفیة فيالمنظومة-

في  القطاعت منها الفضائح التي طال،سبابأعلى المستوى الدولي، وذلك لعدة 

.2003البنك الصناعي والتجاري سنة  إفلاسو  ةیفالخلبنك قضیتي

رفیة الخاصة في تمویل التنمیة المصوالمؤسساتعدم مساهمة البنوك -

  .يفالجزائر بالقدر الكاقتصادیة فيالإ

،تصالعلام والإمجال الإالذي یشهده العالم في يالتكنولوجالتطورنّ إ -

یرفة النمط، بالعمل بنظام الصتُسایر هذان صبح من الضروري على البنوك أأ

عندما یتعلق الأمر ،ةلكترونیالعملیات المصرفیة بطرق الإجراءبإ،لكترونیةالإ

  .لخإ...بسحب أو الدفع أو التحویل

مین لزبائن أالتماتدتقدیم خ على مین لم یعد دورها مقتصرأالتشركات-

ذي تمنحه هذه الشركات، للمؤمن ال للأمانضافة إنما إ و ،مینألتابواسطة عقود 

قساط أستثمار عادة إإطریق  عن ،قتصادیةتساهم كذلك في تحقیق التنمیة الإ مله

.مین في مشاریع ذات عوائد مهمةأالت

،موالالأ سیلغهر من خلال مكافحة ظمین لدیها دور وقائي یأشركات الت-

.مینأبواسطة وثائق التخفاء مصدرها الحقیقي،إ إلى موالالأ االتي یسعى مبیضو 

 و ،الأجنبیةماراتثستالإفي  %49-%51ا ینالشراكة الدتكریس قاعدة -

.الأجانبهداف أ تثمر الشریك الوطني مقیم لا یخدمالمسن یكونإشتراط أ

،الخاصةالمؤسسات المالیةالبنوك ومتلاك الدولة سهم نوعي فيشرط إ-

.قتصاديالإمن الحقل الجزائریة نسحاب الدولة عدم إ دلیل قوي عن
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كثیرا ما،عتماد في مجال المهن المنظمةدون نسیان إجرائي الترخیص والإ-

.حها للمستثمرنالشفافیة عند منعداموإ الإجراءاتلطول ا رً نظ،بالتعقید انیوصف

حریة الإستثمارمبدأ لإفراغعتبار كل هذا الذي سبق، كافیا وعلیه یمكن إ

من الجانب الإیجابي لمبدأ حریة الإستثمار الإستفادةعدم  النتیجة، و ،محتواهمن

ا ذل ،قتصاد الوطني طیلة هذه السنوات الماضیةوتفویت فرصة النهوض بالإ

المطروحة من لى الحلول الكثیرةإضافتها إالتي یمكن سنقترح بعض الإقتراحات

:كالأتيستثمار وهي لنهوض بالإقتصاد الوطني خاصة في مجال الإ،قبل

قتصاد مبادئه، والعمل على ترسیخ ثقافة إبكل اللیبرالينتهاج النهج إ -

.الجزائريالسوق للمواطن 

 ةستراتیجیإعن  تعبرالمصطلحاتسن قوانین واضحة المعالم، ومضبوطة -

.البعیدالمتوسط ومدىالستثمار على  مجال الإ الدولة في

مشروع  دعداإهیمن على ، التي تُ التنفیذیةالتقلیص من صلاحیات السلطة -

لا یخدم الشيء الذي،ستثماره وسیلة لتعدیل قوانین الإتتخذقانون المالیة و

.قتصادیةالإ  ةلحمصال

كثیر من  ها فياالعدالة مجر لتأخذ،القضائیةكبر لسلطةمنح  إستقلالیة أ-

.ستثمارمجال الإالقضایا العالقة في

كل تدخل  عن احقیقیة، بعیدً ستقلالیةالضبط الإقتصادي إعطاء سلطاتإ -

.حكومي في شؤونها الداخلیة

.الشباب، هذه ثروة لا تقدر بثمنبالأخص ستثمار في الكفاءات الوطنیة الإ -
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تجنب بالمقابل والبیئة، لكونها رفیقةستثمار في الطاقات المتجددة،الإ -

.لى هلاك البشریةإالتي تؤدي یة الملوثة،ر و حفالطاقات الأ

قتصاد، والعمل  عصب الإال المصرفي الذي یعتبرجالمالفساد فيمكافحة-

ودة بنوك وطنیة خاصة لتعزیز المنافسة، لتقدیم خدمات ذات جإنشاءعلى تشجیع

.ستثماریةللمستهلك وتمویل المشاریع الإ

اربة والسعي مین بالجانب التجاري من خلال المضأكتفاء شركات التعدم إ -

التي الأقساطعن طریق ،ستثمارالإمجال  في كذلك بل المساهمة،فقط نحو الربح

.تتجمع لدیها

دراسة المشاریع الإستثماریة بعنایة شدیدة، خاصة الأجنبیة لأن الدول -

الرائدة مثل الولایات المتحدة الأمریكیة، الصین، ودول الإتحاد الأوروبي، هذه التي  

خمة، وخطاب مساندة الدول النامیة تتغنى بالتكنولوجیا والرؤوس الأموال الض

لنهوض بإقتصادها، ما هي إلا مجرد أفكار موجهة للإستهلاك، بحكم أن هدفها  

وتتخذها وسیلة لتوسیع من دائرة  ،الحقیقي هو إبرام عقود إستثمار مع هذه الدول

نشاطها الإقتصادي، و لإستنزاف ثرواتها الطبیعیة، الأخطر في كل هذا هو 

مصانع ملوثة، بعیدًا عن كل الصفات  ةهذه الدول النامیة للإقامإستغلال بیئة

.والقیّم الإنسانیة، وهنا یكمن الجانب السلبي لمبدأ حریة الإستثمار
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.2016وزو، جامعة مولود معمري، تیزيوالعلوم السیاسیة، الحقوق
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طروحة لنیل درجة ألیات القانونیة للتنمیة المستدامة في الجزائر، ، الأأوشن لیلى-3

، والعلوم السیاسیةكلیة الحقوقالقانون،العلوم، تخصصالدكتوراه في

.2018جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

طار المصرفیة في ظل القانون خالأ المركزي في مواجهة، مسؤولیة البنكأیت وازو زاینة-4

العلوم، تخصصالجزائري، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في

تیزي ، جامعة مولود معمري، والعلوم السیاسیةالقانون،كلیة الحقوق

.2012، وزو

،قتصادیة في الجزائرصلاحات الإ، نظام الرقابة على الصرف في ظل الإبلحارث لیندة-5

كلیة القانون،العلوم، تخصصیل شهادة دكتوراه فينأطروحة ل

.، جامعة مولود معمري، تیزي وزووالعلوم السیاسیةالحقوق

طروحة لنیل شهادة ألتمویل، للیة قانونیة ، عقد الإعتماد الایجاري كأمالأبریح بن -6

، والعلوم السیاسیةكلیة الحقوقالقانون،العلوم، تخصصدكتوراه في

.2015جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

العلوم، طروحة لنیل شهادة الدكتوراه فيأعمال، زالة تجریم قانون الأ، إبن قري سفیان-7

مولود  ة، جامعوالعلوم السیاسیةكلیة الحقوققانون،ال تخصص

.2019معمري، تیزي وزو، 

المتعلق بتطویر 03-01مر ستثمار الأجنبي في ظل الأمعاملة الإ،بن هلال ندیر-8

جل الحصول على شهادة الدكتوراهالإستثمار، أطروحة مقدمة من أ

والعلوم  ة الحقوق، كلیللأعمالتخصص القانون العام العلوم، في

.2016ایة، ج، جامعة عبد الرحمان میرة  بالسیاسیة
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طروحة أفي ظل التشریع الجزائري، لكترونیة، النظام القانوني للتجارة الإاتحبهولي ف-9

الحقوق كلیةالقانون،العلوم، تخصصیل درجة الدكتوراه فينل

.2017تیزي وزو، جامعة مولود معمري،،والعلوم السیاسیة

طروحة أمین، في عقود التأوط التعسفیةالشر منحمایة المؤمن له،رزقيبوعراب أ-10

والعلوم  القانون، كلیة الحقوقالعلوم، تخصص راه فيو لنیل شهادة دكت

.، جامعة مولود معمري، تیزي وزوالسیاسیة

رسالة مین دراسة في التشریع الجزائري،أ، النظام القانوني لعقد التتكاري هیفاء رشیدة-11

الحقوقكلیة القانون،العلوم، تخصصلنیل شهادة الدكتوراه في

.2012جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ،والعلوم السیاسیة

التجاریة، رسالة لنیل درجة بالممارساتالمنافسة الحرة  رتأثمدي ،جلال مسعد-12

كلیة عمال،القانون، فرع قانون الأالعلوم، تخصص الدكتوراه في 

.تیزي وزو، جامعة  مولود معمري،والعلوم السیاسیةالحقوق

ستثمار في التجارة الخارجیة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في ، حریة الإحجارة ربیحة-13

، جامعة والعلوم السیاسیةكلیة الحقوقالقانون،العلوم، تخصص 

.2017مولود معمري، تیزي وزو،

یل نستثمارات في القانون الجزائري، أطروحة لالتمیز بین الإ، مبدأ عدم ي لامیةحساین-14

كلیة،للأعمالتخصص القانون العام ،العلوم شهادة الدكتوراه في

.2017بجایة ، عبد الرحمان میرة،، جامعةوالعلوم السیاسیةالحقوق

الدكتوراهیل درجة نحمایة زبناء البنك في القانون الجزائري، أطروحة ل،زرواق عائشة-15

، والعلوم السیاسیةالحقوقكلیةعمال،، تخصص قانون الأفي العلوم

.2019جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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طروحة لنیل  ألیة لضمان القروض المصرفیة، ، التوریق المصرفي كأسقلاب فریدة-16

والعلوم  كلیة الحقوقالقانون،العلوم، تخصصدكتوراه فيشهادة

.2016.تیزي وزومولود معمري،، جامعة السیاسیة

طروحة أستثمارات في الجزائر ریبیة للإضلاو  الإداریة، المعاملة شنتوفي عبد الحمید-17

كلیة الحقوقالقانون،تخصص العلوم،لنیل شهادة الدكتوراه في

.2017تیزي وزو، امعة مولود معمري، ج،علوم السیاسیةوال

رجة  دطروحة لنیل أالجزائر، المصرفي فيستثمار في القطاع، الإعزیزي جلال-18

،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةالقانون،العلوم، تخصص الدكتوراه في 

.2019تیزي وزو،مولود معمريجامعة

شهادة  طروحة لنیلأ، الجزائريمین في القانون أنشاط الت، ضبطفارح عائشة-19

والعلوم السیاسیة، الحقوق كلیة القانون،العلوم، تخصص الدكتوراه في 

.2017وزو،  يمعمري تیز  دمولو جامعة

قتصادیة في المباشرة ودورها في التنمیة الإالأجنبیةستثمارات ، الإقروي سمیرة-20

، تخصص في العلوم مقدمة لنیل درجة الدكتوراهأطروحةالجزائر، 

الحاج 1جامعة باتنة ،والعلوم السیاسیةالحقوقكلیة،عمالالأقانون 

.2018،لخضر

ل ی، رسالة  لنالجزائر في قتصاديالإ لمن الحقنسحاب الدولةمدى إلكحل صالح،–21

والعلوم  الحقوقكلیةالقانون،العلوم، تخصصدرجة دكتوراه في

.2018،وزو ، جامعة مولود معمري، تیزيالسیاسیة

نیل درجة أطروحة لستثمارات في الجزائر، ، الوسائل القانونیة لتفعیل الإیزمعیفي العز -22

والعلوم السیاسیة، لیة الحقوقالقانون، كالعلوم، تخصص الدكتوراه في 

.2015جامعة مولود معمري، تیزي وزو،
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ى فعالیة في إستقطاب تثمار ومدسالجزائري للإ ي، النظام القانوندیةوالي نا-23

،العلوم جنبیة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه فيالأستثمارات لإا

، جامعة مولود والعلوم السیاسیةالقانون، كلیة الحقوقتخصص

.، تیزي وزومعمري

:الماجستیرمذكرات- ب

لنیل شهادة الماجستیر، مذكرة الجزائرمبدأ حریة التجارة والصناعة في ،ولد رابح صفیةأ -1

معمري الحقوق، جامعة مولودعمال، كلیةالأ فرع قانونالقانون،في 

.2001تیزي وزو، 

عتماد،نظام الإ لىإالجزائر من نظام التصریح ستثمار في، سیاسة الإبن یحي رزیقة-2

العام   نالقانو تخصص ،القانونالماجستیر فيمذكرة لنیل شهادة

، جامعة عبد الرحمان میرة،والعلوم السیاسیةالحقوقكلیة،للأعمال

.2013بجایة، 

مذكرة للحصول على نون الجزائري،االق ستثمار فيحریة الإ أ، مكانة مبدبوریحان مراد-3

،مةوالحوكالعمومیةالهیئاتتخصص ، القانونشهادة الماجستیر في

ان میرة، بجایة،مجامعة عبد الرحوالعلوم السیاسیة،كلیة الحقوق

2015.

قتصاد على الإ نعكاساتهوإ المنظمة العالمیة للتجارة ، الإنضمام إليحاج رابح نورة-4

قانون الدولي فرع ال القانون،لنیل شهادة الماجستیر فيالوطني، مذكرة

، جامعة مولود معمري، تیزي والعلوم السیاسیةالعام، كلیة الحقوق

.2012وزو، 

،قتصاديلسلطة التنفیذیة وسلطات الضبط الإختصاص بین اتوزیع الإدحاس صونیة، -5

، تخصص القانون العام القانونمذكرة لنیل درجة الماجستیر في
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میرة،عبد الرحمان، جامعةوالعلوم السیاسیةكلیة الحقوقللأعمال

.2011بجایة، 

مذكرةفي تدعیم وتنشیط برنامج الخصخصة،المصرفي ، دور الجهازصوفان العید-6

یر، یعلوم التسالماجستیر فينیل شهادةمقدمة كجزء من متطلبات

وعلوم  قتصادیةالإالعلوم  كلیةالتسییر،، قسم علوم مالیة دارةإ فرع

.2011، جامعة قسنطینة، التسییر

دراسة حالة  ة،یة الدولیر المحاسبیمین في ظل المعایأالتشركات، محاسبةطایلب فاتح-7

مذكرة لنیل شهادة ،CAARمین عادة التأإ مین و أالشركة الجزائریة للت

العلوم  كلیةتخصص محاسبة،یر،یعلوم التسالماجستیر، شعبة

محمد بوقرة، بومرداس، أجامعة ،التسییرة وعلوم یجار تقتصادیة والالإ

2015.

المستقلة، مذكرة لنیل داریةعتماد لدى السلطات الإ، إختصاص منح الإعبدیش لیلة-8

فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوقالقانون،درجة الماجستیر في

.2010تیزي وزو، ، جامعة مولود معمري، والعلوم السیاسیة

،القانونفي  الماجستیر، مذكرة لنیل درجة الإلكترونيالنظام القانوني للدفع د یوسف،اقو  -9

، والعلوم السیاسیةكلیة الحقوقاون الدولي،عتخصص قانون الت

.2011جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

مذكرة لنیل شهادة ،الجزائرعمال فيلمفهوم مناخ الأ، الجوانب القانونیةوالع سهیلة-10

كلیة الحقوق، جامعة ،عمالقانون الأ فرع، في القانونالماجستیر

.2011الجزائر، 
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رة لنیل مین مذكأعلى النشاط التالرقابةشراف فيالإ ، دور هیئاتیحیاوي فطیمة-11

قسم العلوم ،وتأمیناتشهادة الماجستیر، فرع مالیة وبنوك 

جامعة ، التسییرقتصادیة والتجاریة وعلوم الإ كلیة العلومالإقتصادیة، 

.2012المسیلة، 

III-المقالات والمداخلات:

:المقالات- أ

مجلة الباحث للدراسات "موالض الأیمین في مواجهة تبیأشركات الت"،ةرزیل الكاهنإ -1

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، ،كادیمیةالأ 

.88-73، ص ص 04،2014العدد  1باتنة

المجلة النقدیة للعلوم القانونیة، "ستثمارعن دور المجلس الوطني للإ"محمد، قلوليإ -2

یة، جامعة مولود معمري كلیة الحقوق والعلوم السیاس،والسیاسیة

.18-07،  ص ص 2016، 01العدد  تیزي وزو،

مجلة"النظام المصرفي الجزائري في مواجهة تحدیات العولمة المالیة "، الطیب یاسین-3

ص  ، ص2003، 03العدد  جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،،الباحث

49-57.

للعلوم   المجلة النقدیة"ستثمار في القانون الجزائري حریة الإ أمكانة مبد"، أوبایة ملكیة-4

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود ،السیاسیةو  القانونیة

.261-238،  ص ص 2010، 02العدد  معمري، تیزي وزو

ستثمار في المتعلق بترقیة الإ09-16اعد القانون رقم قو  عن فعالیة"، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -5

،كادیمیة للبحث القانونيالمجلة الأ "جنبيستثمار الأإستقطاب الإ
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السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،كلیة الحقوق والعلوم 

.124-108، ص ص 2019، 03العدد 

مع الإشارة –دور حاضنات الأعمال في دعم المشاریع الجدیدة "بن خدیجة منصف-6

، كلیة العلوم الإقتصادیة الإقتصاد الصناعيمجلة"-لحالة الجزائر

العدد  ،1والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الحاج لخضر باتنة

  .220-207ص ص 12،2017

فاق أفي البنوك الجزائریة و لكترونیةواقع الصیرفة الإ"حمو محمد، هیلةبن دریس س-7

جامعة حسیبة بن ،قتصادیات الأعماللإمجلة الریادة "تطویرها

.410-396، ص ص 02،2020العدد بوعلي، الشلف 

لرفع الملاءة المالیة لیةالإندماج المصرفي كأ"بن معتوق صابر، منصور موسىبن-8

مجلة الأبحاث"العربیة وفق مقررات لجنة بازلفي البنوك التجاریة

كلیة العلوم الإقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، ،الإقتصادیة

.30-10، ص ص 2018، 19العدد  ،2جامعة البلیدة

عمال في دعم وتنمیة المؤسسات الناشئة دور حاضنات الأ"، بولشعور شریفة-9

« startups كلیة ، قتصادیةمجلة البشائر الإ"ة حالة الجزائردراس«

العلوم الإقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر،جامعة طاهري 

  .431-417ص، ص 2018، 02عدد محمد، بشار 

مجلة الحقوق "منهوموقع البنوك الجزائریة ي ندماج المصرفالإ"، شهیون لامیة-10

،عة زیان عاشور، الجلفةجام–قتصادیةإ دراسات-نسانیةالإ والعلوم

.182-172، ص ص 09،2009العدد 

قتصادیة الإ التنمیةجنبیة في تمویل البنوك الأستراتیجیةإ"، مریم يشق، طیار خلیل-11

كلیة العلوم ،ت متقدمة في المالیة والمحاسبةامجلة درس"في الجزائر
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الإقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة العربي التبسي، 

.49-26، ص ص 02،2018دد عال ،تبسة

"بنكي الجزائريللرقابة على النظام الرأسمالواقع تطبیق معیار كفایة "،وسامعباي-12

، 02عدد  ،جامعة أحمد درایة، أدرار،قتصاديالتكامل الإمجلة

  .29 -18ص ص  2018

مجلة الحقوق"الجزائر في الإستثمارلحریةالتكریس الدستوري"، عمیروش فتحي-13

جامعة عباس كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،،السیاسیة والعلوم

.1235، 1226،  ص ص 2017، 08العدد  لغرور، خنشلة،

التكلفة والسعر الریادة في مین في تحقیق میزةأقساط التأستثمار همیة إأ" ،فیروز جیرار-14

،كلیة ریةادإ و قتصادیة إ أبحاثمجلة مین،أدنى في شركات التالأ

العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر، 

.165-147، ص  ص 2016، 20العدد  بسكرة

فترامجلة د"الناشئةلیة لتمویل الصناعات أهمیة رأس المال الإستثماري كأ"،قارة رابح-15

  .27-01ص ص 08،2017عددالجامعة مستغانم، ،سكدبوا

مجلة"صرفي الجزائريجنبیة المستثمرة في القطاع المقع  البنوك الأوا"،مریم يقش–16

جامعة الأمیر عبد كلیة الشریعة و الإقتصاد، ،قتصادوالإالشریعة

.221-194،  ص ص 2018، 14العدد القادر، قسنطینة،

مستجدات القانون (جنبي ستثمار الأمام الإأالتضخم التشریعي عائق "،كسال سامیة-17

كلیة ،صوت القانونمجلة، )لمواجهة هذا العائق 09-16رقم 

الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجیلالي بونعامة، خمیس ملیانة، 

.471-438، ص ص 2018، 02العدد عین الدفلى، 
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التأطیرلكترونیة في الجزائر بین التجارة الإواقع ممارسة "، عمورة جمال سامةأمعمري -18

بحاثمجلة الأ"–دراسة تحلیلیة –نوني وتحدیات التطبیق قاال

كلیة العلوم الإقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییرقتصادیة،الإ

.138-115،  ص ص 2019، 01 العدد، 2جامعة البلیدة

المجلة "مینأشركات التموال من خلالض الأیضاهرة تبی"، شاوي حفصةمم-19

كلیة الحقوق و العلوم ،السیاسیةللبحوث القانونیة وكادیمیةالأ 

،  ص 2017، 02العدد  السیاسیة، جامعة عمار ثلیجي، الأغوط،

.406ص 

:المدخلات - ب

الملتقى الدولي حول "مین أالتخصوصیة النظام العام في قطاع "،رزیل الكاهنةإ -1

نظمة العامة لى الأإمن النظام العام :التحول في فكرة النظام العام

الرحمان میرة، بجایة  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة عبد"

كادیمیة للبحث ، منشور بالمجلة الأ2014ماي  9و 7ي میو 

.2015القانوني، عدد خاص، 

، "المتعلق بترقیة الاستثمار  09-16 ممر رقالأ على التعلیق"،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-2

ستثمارات،الإ ىثره علأالجزائر و عمال فيملتقى وطني حول مناخ الأ

الحقوق والعلوم لسیاسیة، قسم الحقوق، جامعة مولود معمري، كلیة

.2016توبر أك 27 متیزي وزو، في یو 

الملتقى "لكترونیة في دفع التجارة الإالجزائریةدور البنوك "،قارة سماح، صلیح بونفلة-3

لكترونیة على ضوء طار القانوني لممارسة التجارة الإالوطني حول الإ
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جامعة الحقوق والعلوم السیاسیة قسم الحقوق،، كلیة05-18القانون 

.2018كتوبر أ  03و 02قالمة، یومي 1945ماي 08

الإلكترونیة تقدیرها وبیان مدىمفهوم التجارة"،حمان، فنیدس أحمدر فطناسي عبد ال-4

طار القانوني  لممارسة التجارة الملتقى الوطني حول الإ"همیتها أ

كلیة الحقوق والعلوم 05-18على ضوء القانون الإلكترونیة

02، یومي قالمة1945ماي 08جامعة الحقوق، في السیاسیة،

.2018كتوبر أ 03و

IV-النصوص القانونیة

:الدساتیر-أ

، المنشور 1996نوفمبر سنة  28 ـلشعبیة لا الجزائریة الدیمقراطیةدستور الجمهوریة-1

ج ر عدد  1996دیسمبر سنة 07المؤرخ في 438-96بموجب المرسوم الرئاسي  رقم 

المؤرخ 03-02، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 1996دیسمبر 08صادر في 76

والقانون رقم ،2002ابریل 14صادر في ،25، ج ر عدد 2002فریل سنة أ 10في 

فمبر و ن16صادر في  63ج ر عدد  2008نوفمبر سنة 15المؤرخ في 08-19

صادر 14، ج ر عدد 2016مارس سنة 06المؤرخ في 01-16، والقانون رقم 2008

.2016مارس  07في 

:النصوص التشریعیة- ب

دل عقانون العقوبات الم، یتضمن 1966یونیو سنة 8مؤرخ في 156-66مر رقم أ-1

  25ج ر عدد  2020بریل سنة أ 28في  مؤرخ06-20متمم، لاسیما بالقانون رقم وال

2020یولیو سنة30مؤرخ في  01-20رقم  وبالأمر،2020ابریل سنة 29صادر في 

.2020یولیو سنة 30صادر في   44ر عدد  ج
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لالقانون المدني المعد،  یتضمن 1975سبتمبر سنة 26مؤرخ في 58-75مر رقم أ-2

صادر في  31ج ر عدد  ،2007مایو سنة 13مؤرخ في 05-07والمتمم بقانون رقم 

.2007مایو سنة 13

، یتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم 1975سبتمبر سنة  26في  59-75مر رقم أ-3

،2015دیسمبر سنة 30المؤرخ في 20-15خر تعدیل ،بموجب القانون رقم أحسب 

.2015دیسمبر 30صادر في  7ج ر عدد 

  16ج ر عدد  والقرضیتعلق بالنقد 1990بریل أ  14رخ في مؤ   10-90 رقم قانون-4

.)ملغى(1990بریل أ  18صادر في 

ستثمار یتعلق بترقیة الإ،1993سنة أكتوبر5مؤرخ في 12-93مرسوم تشریعي رقم -5

).ملغى(1993كتوبرأ 10صادر في   64عدد  ر ج

  13ج ر عدد  بالتأمینات، یتعلق 1995سنةینایر 25مؤرخ في 07-95أمر رقم -6

مؤرخ في 04-06معدل ومتمم بموجب القانون رقم ،1995مارس سنة 08صادر في 

.2006مارس سنة 12صادر في 15،  ج ر عدد 2006فبرایر سنة 20

یجاري ج ر عدد الإ  عتمادبالإیتعلق 1996ینایر 10مؤرخ في 09-96مر رقم أ -7

.1996ینایر سنة 14صادر في 03

ر  ستثمار، ج،  یتعلق بتطویر الإ2001غشت سنة 20مؤرخ في 03-01مر رقم أ -8

08-06مر رقم معدل ومتمم  بموجب الأ،2001غشت سنة 22صادر في ،47عدد 

2006یولیو سنة 19صادر في   47ج ر عدد  ،2006یولیو سنة 15مؤرخ في 

).22، 6،18حكام المواد أباستثناء ملغى(

 43ج ر عدد  ،یتعلق بالمنافسة،2003یولیو سنة 19مؤرخ في 03-03مر رقم أ-9

مؤرخ في  12-08قم ،  المعدل والمتمم بموجب القانون ر 2003یولیو 20بتاریخصادر 

والمتمم بموجب والمعدل، 2008یولیو 02صادر في   36ج ر عدد  ،2008یونیو 25
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غشت 18الصادر في   46عدد  ج ر 2010غشت 15مؤرخ في 05-10القانون رقم

2010.

واعد العامة المطبقة على ،  یتعلق بالق2003یولیو 19مؤرخ في 04-03مر رقم أ -10

، معدل 2003یولیو   20في  صادر،43ج ر عدد  ،ستیراد البضائع وتصدیرهاعملیات إ

،41ج ر عدد  ،2015یولیو سنة 15المؤرخ في  15-15رقم  نومتمم بموجب القانو 

.2015یولیو سنة 29صادر في 

التنمیة إطارفي  البیئةیتعلق بحمایة ،2003یولیو 19مؤرخ في  10-03م قانون رق-11

.2003یولیو سنة 20صادر في   43ج ر عدد  ،المستدامة

 52ج ر عدد ،و القرض یتعلق بالنقد، 2003وت أ 26مؤرخ في 11-03مر رقم أ-12

26المؤرخ في 04-10مر رقمالمعدل والمتمم بموجب الأ، 2003أوت 27صادر في 

 - 17م ،  متمم بقانون رق2010سبتمبر 01صادر في ،50ج ر عدد  ،2010وت أ

كتوبر سنة أ 12صادر في 57، ج ر عدد 2017سنة كتوبرأ 11مؤرخ في 10

2017.

نشطة یتعلق بشروط ممارسة الأ،2004غشت سنة 14مؤرخ في 08-04قانون رقم -13

رقم  بالأمرمعدل ومتمم ، 2004غشت سنة 18صادر في   52ج ر عدد  ،لتجاریةا

،2010سنة ، یتضمن قانون المالیة التكمیلي ل2010غشت سنة 26مؤرخ في 10-01

بموجب قانون رقم والمعدل والمتمم 2010غشت سنة  29في صادر  49ج ر عدد 

یولیو سنة 31صادر في   39ر عدد  ج ،2013سنة  ولیو ی23مؤرخ في 13-06

،  2018یونیو سنة 10مؤرخ في 08-18القانون رقم المتمم بموجبو  ، والمعدل2013

.2018یونیو سنة 13صادر في   35ج ر عدد 

الرأسمالیتعلق بشركة ،2006یونیو سنة 24مؤرخ في 11-06قانون رقم -14

.2006سنة یونیو 25،  صادر في42ج ر عدد  ،ستثماريالإ
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 ر ج ،ستثماریتعلق بترقیة الإ،2016غشت سنة 03مؤرخ في 09-16قانون رقم -15

.2016غشت سنة 03صادر في ،46عدد 

ج ر  ،لكترونیةیتعلق بالتجارة الإ،2018مایو سنة 10مؤرخ في 05-18قانون رقم -16

.2018سنة  ومای16صادر في  28عدد 

نظم نشاطات المحروقات، ج ی،2019دیسمبر سنة 11مؤرخ في 13-19قانون رقم -17

.2019سنة  ردیسمب22صادر في  79ر عدد 

یتضمن قانون المالیة لسنة ،2019دیسمبر سنة 11مؤرخ في 14-19قانون رقم -18

.2019دیسمبر سنة 30صادر في ،81عدد  ر ج ،2020

:التنظیمیةالنصوص-ج

المراسیم التنفیذیة:

دنى ، یتعلق بالحد الأ1995كتوبر سنة أ  30مؤرخ في  344-95رقممرسوم تنفیذي -1

معدل ومتمم 1995كتوبر سنة أ 31صادر في  65ج ر عدد  ،مینأشركات التلرأسمال

صادر في ، 67ج ر عدد  2009نوفمبر 16مؤرخ في  375-09رقم  التنفیذيبالمرسوم 

.2009نوفمبر سنة 19

،  یتعلق بمعایر تحدید 1997ینایر سنة18مؤرخ في 40-97مرسوم تنفیذي  رقم -2

  05ج ر عدد   وتأطیرهاري االنشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقید في السجل التج

مؤرخ 313-2000متمم بالمرسوم التنفیذي رقم ،1997ینایر سنة 19صادر بتاریخ 

.2000كتوبر سنة أ 18صادر بتاریخ   61ج ر عدد  2000كتوبر سنة أ  14في 

بتشكیلة، یتعلق 2001سبتمبر سنة 24مؤرخ في 281-01مرسوم  تنفیذي رقم -3

سبتمبر 26صادر في  55ج ر عدد  ،ستثمار وتنظیمیة وسیرهلوطني للإالمجلس ا

مایو سنة 31مؤرخ في185-06ل بموجب المرسوم الرئاسي رقم معد،2001

)ملغى(2006مایو سنة 31صادر في   36ح ر عدد ،2006
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یتضمن صلاحیات ،2001سبتمبر سنة 24مؤرخ في 282-01مرسوم تنفیذي رقم -4

26صادر في 55، ج ر عدد وسیرهاوطنیة لتطویر الإستثمار وتنظیمهاالوكالة ال

نة مایو س31مؤرخ في 186-06، معدل بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2001سبتمبر 

.)ملغى(2006مایو 31صادر في 36، ج ر عدد 2006ّ

، یتضمن القانون 2003فبرایر سنة 25مؤرخ في  78-03رقم  مرسوم تنفیذي-5

.2003فبرایر سنة 26، صادر في 31ج ر عدد  ،ل المؤسساتتساسي لمشاالأ

طبق مالحد ال، یحدد2005نوفمبر 14مؤرخ في 442-05نفیذي رقم تمرسوم -6

،البنكیة والمالیة تسائل الدفع عن طریق القنواو ن تتم بأعلى عملیات الدفع التي یجب 

.2005نوفمبر سنة 20صادر في  75ر عدد  ج

یتعلق بصلاحیات ، 2006كتوبر سنة أ 09مؤرخ في 355-05مرسوم تنفیذي رقم -7

11صادر في   64ر عدد  وسیره ، جوتنظیمهتهوتشكیلستثمار الوطني للإالمجلس 

.2006كتوبر سنة أ

حیات ، یتضمن صلا2006كتوبر سنة أ 9مؤرخ في 356-06مرسوم تنفیذي رقم -8

11صادر في  64ر عدد  جستثمار وتنظیمها وسیرها، الوكالة الوطنیة لتطویر الإ

مارس 5المؤرخ  في 100-17التنفیذي رقمدل ومتمم بالمرسوم، مع2006كتوبر سنة أ

.2017مارس سنة 08صادر في   16ج ر عدد  ،2017سنة 

ساسي ، یحدد القانون الأ2009ینایر سنة11مؤرخ في  13-09رقم مرسوم تنفیذي -9

ینایر 14صادر في ،03ر عدد  دي ، جالتعاضالشكل مین ذاتألشركات التالنموذجي

.2009سنة 

شروط، یحدد 2015غشت سنة 29مؤرخ في  234 -15رقم م تنفیذي مرسو -10

ر  اضعة للتسجیل في السجل التجاري، جالمهن المنظمة الخنشطة ووكیفیات ممارسة الأ

.2015سبتمبر سنة 09صادر في ،48عدد 
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یحدد القوائم السلبیة ،2017مارس سنة 05مؤرخ في 101-17مرسوم تنفیذي رقم -11

،ستثماراتنواع الإأة من المزایا وكیفیات تطبیق المزایا على مختلف والمبالغ الدنیا للاستفاد

.2017مارس سنة 08صادر في ،16ج ر عدد 

كیفیات ، یحدد 2017مارس سنة 05مؤرخ في 102-17مرسوم تنفیذي رقم -12

صادر في ،16ج ر عدد  ،ا شكل ونتائج الشهادة المتعلقة بهذستثمارات وكتسجیل الإ

.2017مارس 08

، یتعلق بمتابعة 2017مارس سنة 5مؤرخ في 104-17مرسوم تنفیذي رقم -13

ج ر  ،الواجبات المكتتبةحترام الإلتزامات بحالة عدم إستثمارات والعقوبات المطبقة فيالإ

 .2017ة نمارس س08صادر في ،16عدد 

اراتر الق 

شركات كیفیات وشروط فتح مكاتب تمثیل ، یحدد2007ینایر سنة 28قرار مؤرخ في -

.2007مارس سنة 25صادر في 20، ج ر عدد مینأعادة التإأو  /مین وأالت

جنبیة، ج أمین أ، یحدد كیفیات فتح فروع لشركات ت2008فبرایر سنة 20قرار مؤرخ في -

.2008مارس سنة 30صادر في  17ر عدد 

 نظمةالأ:

یتضمن شروط  فتح مكاتب ،1991غشت سنة 14مؤرخ في 10-91نظام رقم -1

بریل سنة أ 01صادر في 25، ج ر عدد الأجنبیةتمثیل البنوك والمؤسسات المالیة 

1992.

ن أ، یتعلق بالشروط التي یجب 1992مارس 22مؤرخ في 05-92نظام رقم -2

در اص  08ج ر عدد  ،ثلیهامومالبنوك والمؤسسات المالیة ومسیریها  يتتوفر في مؤسس

.1993سنة فبرایر   7في 
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مؤسسة مالیة سیس أ، یحدد شروط ت2006سبتمبر 24مؤرخ في 02-06نظام رقم -3

دیسمبر 02صادر في 77جنبیة ، ج ر عدد أقامة فرع بنك ومؤسسة مالیة إ وشروط

.2006سنة 

دنى لرأسمال ، یتعلق بالحد الأ2018نوفمبر سنة 04مؤرخ في 03-18نظام رقم -4

دیسمبر سنة 09صادر في 73العاملة في الجزائر، ج ر عدد البنوك والمؤسسات المالیة 

2018.
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:ملخص

مة هبر من الوسائل المتستثمار، الذي  یعیتلخص موضوع الدراسة حول حریة الإ

عتبار هذا بمثابةالإقتصادیة یمكن إالإصلاحات إطارقتصادیة، وفي لتحقیق التنمیة الإ

أمامأ دستوري، وذلك بفتح المجال دس هذه الحریة كمبجعل الجزائر تكر الحافز الذي

ا عن كل المعاملات ستثمار في السوق الجزائریة، بعیدً للإ الأجانبن و یالوطنیالمستثمرین

.ول دون ذلكحزیة التي قد تیالتمی

قام المشرع الجزائري بوضع بعض ،المفرطةالمترتبة بسبب الحریةلكن بحكم الخطورة

.ستثمارالإحریةالحمائي على مبدأذات الطابعالقیود

.حریة المبادرة،ستثمارالإحریة،ستثمارالإ:الكلمات المفتاحیة

Résumé:

L’objet de l’étude porte de manière sommaire sur la liberté de

l’investissement, l’un des moyens les plus importants pour la

réalisation du développement économique, Dans le cadre des

réformes économiques elle est considérée comme l’incitateur qui a

conduit l’Algérie à la concrétiser par un principe constitutionnel en

ouvrant le champs aux investisseurs nationaux et étrangers pour

investir dans le marché algérien loin de toute pratique préférentielle

pouvant l’empêcher.

Toutefois, le législateur algérien et au vu de la gravité découlant

de l’abus de liberté a instauré à la liberté d’investissement quelques

restrictions à caractère protectionniste.

Mots clés : Investissement, Liberté d’investissement ,Liberté

d’initiative.


